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شكر وعرفان

ذَا وَمَا ھدََاناَالَّذِي Ϳ˶˶͉�الْحَمْدُ وَقاَلوُاۖ◌ الأْنَْھاَرُ تحَْتھِِمُ مِنْ تجَْرِيغِلٍّ مِنْ صُدُورِھِمْ وَنزََعْناَ مَا فيِ " كُنَّالھَِٰ

ُ ھدََاناَلوَْلاَ أنَْ لنِھَْتدَِيَ  تعَْمَلوُنَ كُنْتمُْ بمَِا أوُرِثْتمُُوھاَالْجَنَّةُ أنَْ تلِْكُمُ وَنوُدُواۖ◌ باِلْحَقِّ رَبِّناَرُسُلُ جَاءَتْ  لقَدَْ  ۖاللهَّ
﴿٤٣﴾"  

43الأعراف  الآية                                                                

"قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ ۖ إنَِّكَ أنَتَ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ "

32البقرة  الآية 

نحمد االله عز وجل الذي أعاننا ووفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع 

ونشكره كثيرا على منحنا القوة والإرادة والكثير من الصبر في إنجازها 

.فهو إن أراد شيء يقول له كن فيكون

التي كانت أحد )تياب نادية(بالشكر لأستاذتنا المشرفة ومن ثم نتقدم 

.المساهمين في إعدادها في كل خطوة كنا نخطوها

كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة 

.مذكرتنا

وكذلك نشكر كل من ساعدنا ومد لنا يد العون في إنجاز هذه المذكرة 

.سواء من قريب أو بعيد

في النهاية الشكر الجزيل لكل من كان خلفنا وساندنا في مشوارنا و

).العائلة ، الأصدقاء، وكل أساتذتنا في جميع الأطوار الدراسية(الدراسي 

كنزة وكميلية



:قائمة المختصرات 

......................................الھیئة .الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ:

.الدیوان المركزي لقمع الفساد....................................................:الدیوان

.للجمھوریة الجزائریةالرسمیةالجریدة .................................:.جج  ر ج

.صفحة: .....................................................................   ص 

.من الصفحة إلى الصفحة:................................................. ص ص 
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مةمقد

ف الفساد منذ القدم، ظهوره متلازم بظهور الإنسان، عانت وتعاني وستعاني منه عر 

كل الدول على إختلاف أنظمتها القانونیة متقدمة كانت أو متخلفة، إذ عرف إنتشارا كبیرا 

.الإقتصادیة، السیاسیة، الإجتماعیة، وحتى الأخلاقیةعلى جمیع المستویات 

أصبح الفساد ظاهرة عالمیة تهدد إقتصاد الدول، وكذا الأمن والإستقرار الإجتماعي 

والسیاسي لها، فهذا الأخیر لم یأتي هكذا، وإنما هناك أسباب ساهمت في ظهوره، ویمكن 

:حصرها في

.الجهل والفقر-

.للمجتمعاتإنخفاض المستوى المعیشي -

  .في القطاع العام تدني رواتب الموظفین-

.وعدم المطالبة بهاجهل المواطن لحقوقه-

.تعسف السلطات العلیا في الدولة وإستغلال مناصبهم لمصالح شخصیة-

.آخرعادل لثروات البلاد وتمییز فرد علىعدم التوزیع ال-

.ضعف النصوص المنظمة للفساد-

.المواطن والإدارةإنعدام الثقة بین -

:مجموعة من الآثار یمكن إجمالها فينتج من هذه الظاهرة

.إستغلال المناصب والموظفین للمصالح الشخصیة-

.ظهور جرائم جدیدة متعلقة بالفساد-
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.ا الكبیر بجرائم الفسادمتضرر الجانب الإقتصادي والإداري نظرا لإرتباطه-

 .العامإضعاف ثقة المواطن بالقانون والنظام -

.الإستثمار سواء الداخلي أو الأجنبيإضعاف-

هذا الوضع سبب تخاوف كبیر لدى الدول، بحیث أنها بدأت تبحث عن سبل وحلول 

لمكافحة هذه الظاهرة والحد من إنتشارها، بحیث قررت وضع عقاب لكل من یمارس عمل 

مما أدى بالدول م من ذلك إستمر تفاقم حجم الفساد،یهدف إلى الفساد، ولكن على الرغ

والمنظمات الدولیة إلى الدعوة إلى محاربة الفساد، وذلك عن طریق التعاون الدولي، ولعل 

مكافحته هي أبرز هذه المنظمات التي إتخذت موقف من الفساد وكانت سباقة في مجال 

وتجسد ذلك في نصها على إنشاء أجهزة وآلیات تختص بمكافحة منظمة الأمم المتحدة،

.20031وذلك في إطار الإتفاقیة التي أصدرتها في الفساد، 

ومن ذلك جاءت عدة إتفاقیات تعالج موضوع الفساد على المستوى القاري، ویظهر 

.3و على المستوى العربي الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، 2ذلك في إتفاقیة الإتحاد الإفریقي

ءات والآلیات التي تهدف ن الإجراجاءت هذه الإتفاقیات على حد سواء بمجموعة م

لى محاربة الفساد بشتى أنواعه، وذلك من خلال إنشاء هیئات وأجهزة تهتم بالرقابة وقمع إ

.الفساد

أكتوبر سنة 31مم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم إتفاقیة الأ-1

عدد  ر ج ج ، ج2004أبریل سنة 19مؤرخ في ،128-04ئر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، صادقت علیها الجزا2003

.2004أبریل سنة 25، صادرة بتاریخ 26

صادقت علیها الجزائر بموجب ،2003یولیو سنة 11تو في و ماببریقي لمكافحة الفساد المعتمدة إتفاقیة الإتحاد الإف-2

أبریل سنة 16ة بتاریخ ، صادر 24عدد  ج ر ج ج ،2006ریل سنة بأ 10، مؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم 

2006.

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2010دیسمبر سنة 21الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ -3

.2014سبتمبر سنة 23، صادرة بتاریخ 55عدد  ج ر ج ج، 2014سبتمبر سنة 8، مؤرخ 249-14مرسوم رئاسي رقم
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الجزائر على غرار مثیلاتها من الدول، عانت من الفساد في جمیع القطاعات نظرا 

ت، لهذا كانت لإنعدام الرقابة والوعي لدى المواطن وسیطرة الإدارة العامة في كل المجالا

قلیل من آثاره،السباقة في البحث عن حلول من شأنها الحد من الفساد، أو على الأقل الت

كان ذلك بالمصادقة على الإتفاقیات الدولیة وترجمت إلتزاماتها الدولیة بإصدار قانون رقم 

.1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06-01

محاربة الفساد والوقایة منه، وتجسد ذلك في ت هیئات وأجهزة تعمل على كما أنشئ

جهاز  تالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته متعلقة بالجانب الوقائي، كما إستحدث

كلّف بالجانب القمعي عرف بالدیوان المركزي لقمع الفساد، یقوم بمهمة البحث والتحري عن 

.جرائم الفساد

، ومحاولة 01-06التي جاء بها قانون تهدف هذه الدراسة للوقوف عند الأجهزة 

تحلیل النصوص المنظمة لها للوصول إلى تبیان مدى فعالیتها في الوقایة من الفساد 

ومكافحته، وإظهار العراقیل والمعوقات التي تمنع هذه الهیئات من أداء مهامها على أكمل 

والحلول لجعل وجه، والتطرق إلى الإغفالات التي وقع فیها المشرع، والبحث عن السبل

.عملیة مكافحة الفساد من خلال هذه الأجهزة فعالة

تظهر أهمیة دراسة الموضوع، إلى أنه متعلق بوضع حساس یمتد إلى كل الجوانب 

.الحیاتیة، خاصة أمام ضعف المنظومة القانونیة في هذا المجال

الكبیر أما عن أسباب إختیار الموضوع، فیرجع للوضع السائد في البلاد والإنتشار

للفساد، ومحاولة الدولة الحد من إنتشاره، لذا دفعنا میولنا دراسة هذه الظاهرة، ولا ربما نكون 

جزء من المساهمین في إثراء المنظومة القانونیة في هذا المجال، خاصة ما تعلق بالآلیات 

، 14عدد  ج ر ج ج ،علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، یت2006فبرایر سنة  20رخ في مؤ ،01-06قانون رقم -1

.متممو  معدل،2006مارس سنة 8صادرة بتاریخ 



مقدمة

4

للوقایة ذات الطابع المؤسساتي لاسیما ما تعلق بموضوع دراستنا المتمثل في الهیئة الوطنیة

.من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي لقمع الفساد

مدى فعالیة تدخلات جهازي الهیئة هذا ما یحتم علینا طرح إشكالیة واضحة مفادها 

.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مواجهة الفساد؟

ل الوصف الدقیق ولدراسة هذا الموضوع، إعتمدنا على المنهج الوصفي من خلا

للهیئة والدیوان، هذا فضلا عن المنهج التحلیلي، ویظهر ذلك في تحلیل النصوص القانونیة 

التي جاء بها المشرع في هذا المجال، والوقوف عند المنهج المقارن في مقارنة بعض جوانب 

.الهیئة بالدیوان والأجهزة الرقابیة الأخرى

نا هذا إلى فصلین، دراسة الهیئة الوطنیة وللإجابة على الإشكالیة، قسمنا موضوع

، ومن ثم )الفصل الأول(ذات طابع وقائي مؤسسة دستوریةللوقایة من الفساد ومكافحته 

الفصل (قمعي لمكافحة الفساد ذات طابعمؤسسةدراسة الدیوان المركزي لقمع الفساد 

).الثاني



الفصل الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

ذات طابع وقائيمؤسسة دستوریة
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الفصل الأول

ذات  مؤسسة دستوریةللوقایة من الفساد ومكافحته الهیئة الوطنیة 

طابع وقائي

منها كغیرها تطلب ،الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإتفاقیة على بعد مصادقة الجزائر

إتخاذ جملة من التدابیر والإجراءات، حیث أنها أصدرت مجموعة من القوانین التي من الدول 

.تنص على مكافحة الفساد

كذلك تمّ إنشاء جهاز لمكافحة الفساد، سمي بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ومكافحته، وتمّ تكریس هذه الهیئة دستوریا، وكذا تنظیمها في باب كامل في قانون الوقایة من

.الفساد المتمثل في الباب الثالث

بما أنّ هذه الهیئة جهاز جدید تطلب من المشرع منح لها مركز قانوني كي تتمتع 

ءات تهدف لمكافحة الفساد، قلالیة عند إتخاذ أي تدابیر أو إجراعند القیام بعملها بكامل الإست

مكافحة الفساد وكذلك قام بتنظیمها من خلال مجموعة من الهیاكل التي تساعدها على 

.)الأولمبحثال(

إنّ الهدف من إنشاء هذه الهیئة یتمحور حول مكافحة الفساد، هذا ما جعلها تتمتع 

بمجموعة من الإختصاصات التي تأخذ أحیانا طابع إستشاري وتوجیهي، وأحیانا طابع 

.)الثانيبحثالم(إجرائي رقابي، كذلك الغایة منها هو الوقایة من الفساد
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بحث الأولالم

للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالمركز القانوني

إنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد جهاز مستحدث لمكافحة الفساد والوقایة منه، تمّ 

.1إنشائه بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إداري مستقل یتمتع هذا ما أدى بالمشرع إلى تكییفها على أساس أنها جهاز 

الأهداف المسطرة لها والمتمثلة كي تحقق الهیئةبالإستقلالیة عند قیامه بالمهام المكلفة بها،

في مكافحة الفساد، توجب على المشرع منح لها مركز قانوني، وهذا الأخیر بدوره یجعل 

رقابة من الهیئة تكتسب طبیعة قانونیة مما یجعلها تمارس مهامها على أكمل وجه دون أیة

كذلك جعلها تتمتع بمجموعة من الهیاكل التي تمّ تنظیمها في ، )المطلب الأول(أي سلطة 

).المطلب الثاني(مجموعة من القوانین 

المطلب الأول

الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة ذات طابع إداري تتمتع 

بالشخصیة المعنویة، دورها مكافحة الفساد، لا تخضع لأي رقابة من أي سلطة، وهذا ما 

فت بالمرصد الوطني لمراقبة عرّ ،إلى أنّ الجزائر قامت قبل هذا بإنشاء هیئة نشطت في هذا المجالتجدر الإشارة -1

أداة لتقدیم إقتراحات عملیة للحد منها ومعاقبة ممارسیها، كما كان هدفه مكافحة الرشوة وإضفاء الرشوة والوقایة منها، تعتبر 

لحد من إنتشار الظاهرة داخل الأجهزة ل، وكذا ضبط الإجراءات الإداریة النزاهة والشفافیة على المعاملات الإقتصادیة

المختلسین وتقدیم أرائه إلى السلطات القضائیة بشأن الحكومیة، ویتمثل دوره الأساسي في جمع المعلومات عن الراشین و 

المخالفات التي ترتكب في الصفقات العمومیة وضبط حالات الرشوة، أي أنّ له تقریبا ذات الإختصاصات التي تضطلع بها 

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

الغرض من إنشائه، وظلّ كذلك إلى أن حلّ نهائیا من قبل إلاّ أنّ هذا المرصد لم یحقق الأهداف المسطرة له، ولم یحقق 

زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات  وزوز : راجعصیل ا، للمزید من التف2002ماي 12رئیس الجمهوریة في 

قوق مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الح

.179، ص2012عة قاصدي مرباح، ورقلة، والعلوم السیاسیة، جام
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تؤسس هیئة وطنیة "2016من التعدیل الدستوري لسنة 202كرّسه الدستور في المادة 

.وهي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریةللوقایة من الفساد ومكافحته، 

.1..."تتمتع الهیئة بالإستقلالیة الإداریة والمالیة

بإستقراء هذه المادة نتوصل إلى أنّ هذه الهئیة تتمتع بجملة من الخصائص، ما 

ة ، ولكن رغم منح المشرع للهیئة إستقلالیة في مزاول)الفرع الأول(یجعلها تتمتع بالإستقلالیة 

).الفرع الثاني(عملها إلاّ أنّه وضع لها حدود تقید هذه الإستقلالیة وتجعلها نسبیة 

الفرع الأول

مظاهر إستقلالیة الهیئة

:یمكن حصر مظاهر هذه الإستقلالیة في

الهیئة سلطة إداریة -أولا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم أحكاممن18تنص المادة 

...".الهیئة سلطة إداریة مستقلة"على 

بإستقراء نص المادة یمكن أن نتوصل إلى أنّ هذه الهیئة تتمیز بالطابع الإداري 

السلطوي، وهي تنظیم جدید غیر مصنف ضمن الهرم الإداري التقلیدي، والذي یقوم على

، 1996سنةدیسمبر7، مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة -1

8یخ ، صادرة بتار 76عدد  ج ج ر ، ج1996سنةوفمبرن28یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

، 25عدد  ، ج ر ج ج2002سنة ریل بأ 10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996سنةدیسمبر

، 63عدد  ، ج ر ج ج2008سنةنوفمبر15، مؤرخ في 19-08، معدل بقانون رقم 2002سنة ریل بأ 14صادرة بتاریخ 

 ج ج ر ج ،2016سنةمارس06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008سنةنوفمبر16یخ صادرة بتار 

.2016سنةمارس27، صادرة بتاریخ 14عدد 



طابع وقائي ذات مؤسسة دستوریةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفصل الأول

8

سسة عمومیة أو ما أنها لیست مؤ العامة إلى إدارة مركزیة وإدارة لا مركزیة، كتقییم الإدارة 

.1هیئة قضائیة، فهي هیئة خاصة مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها

یعني أنّها تفلت من رقابة السلطة السلمیة والوصایة الإداریة، ذلك أنّ الجهاز التنفیذي 

ة كباقي الهیئات الإداریة الأخرى، ولا ینبغي أن لا یتحكم في السلطات الإداریة المستقل

.یمارس الرقابة علیها

فهو دلیل على الرغبة في الوقایة من الفساد، إذ أنّ هذا النوع من الأجهزة له طابع 

سلطوي، الأمر الذي یفرض علیها خصوصیة وإمتیاز عن غیرها من الأجهزة في الدولة 

.2افحتهالمنوط لها مهمة الرقابة من الفساد ومك

إنّ الهدف من إنشاء هذه الهیئات هو تحقیق سیاسة الدولة في المجالات المعنیة 

بذلك، ومن أجل إنجاح هذه المهمة تعتمد الدولة إلى منح هذه الهیئات نوعا من الاستقلالیة، 

لها للعمل دون رقابة رئاسیة، أو خشیة الرجوع إلى سلطات  ةكقوة دفع لها بغیة إتاحة الفرص

.3خذ الإذن أو تصریحأعلى لأ

تتمتع بالشخصیة المعنویة-ثانیا

الهیئة سلطة إداریة مستقلة "على  01-06القانون أحكام من 18نصت المادة 

".تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

المتعلق 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2نصت علیه المادة وهو ما

الهیئة "بتحدید تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها 

.4"سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص أطروحةالفساد الإداري في الجزائر، حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة -1

.485، ص2013محمد خیضر، بسكرة، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص أطروحةفحتها في التشریع الجزائري، حماس عمر، جرائم الفساد المالي وآلیات مكا-2

.203، ص2017بلقاید، تلمسان، بكرقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي

.181زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص-3

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -4

.، معدل ومتمم2006سنةنوفمبر22، صادرة بتاریخ 74عدد  ج ج افحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج رومك
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لهیئة على غرار مجلس المنافسة وغیره فقد منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة ل

من السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، ویترتب على هذا الإعتراف عدة آثار قانونیة التي 

:1یمكن إجمالها في

في  413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن9تنص المادة :أهلیة التقاضي.1

أمام القضاء وفي كل أعمال تمثیل الهیئة ...یكلف رئیس الهیئة"فقرتها التاسعة على 

".الحیاة المدنیة

إنّ كل هیئة متمتعة بالشخصیة المعنویة تستطیع المطالبة بحقوقها أمام القضاء، 

والإدعاء حتى ضد المجموعة الخاضعة لها، لذا فإنه یمكنها أن تكون مدعیة أو مدعى 

.علیها أمام المحاكم على إختلاف أنواعها

أهلة  ن تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة، أن تكونالمترتبة عإذن من النتائج

یان مستقل یكسب رئیس الهیئة للتقاضي، فتمتع الهیئة بأهلیة اللجوء إلى القضاء یجعلها ك

.2ة في التقاضي بإسمهاالصف

في فقرتها التاسعة 01-06القانون رقم أحكاممن2تنص المادة :أهلیة التعاقد.2

التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة السهر على تعزیز "...على 

".الفساد على الصعیدین الوطني والدولي

یتضح لنا من نص المادة على أنّ إعتراف المشرع للهیئة بالشخصیة المعنویة، قد 

أعطى لهذه الأخیرة أهلیة التعاقد، وهو ما یسمح لها بإبرام عقود وإتفاقیات مع عدة هیئات 

.3فحة الفساد سواء كانت وطنیة أو أجنبیةتختص بمكا

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "الإستقلالیة النسبیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"، سلسبیلزعموش-1

.198، ص2017، 04عدد 

سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.67، ص2011بد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

.198، المرجع السابق، صسلسبیلزعموش-3
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الإستقلال المالي مكرس عند معظم السلطات الإداریة المستقلة :الإستقلال المالي.3

بإستثناء السلطات الإداریة المستقلة المصرفیة، إذ كل من مجلس النقد والقرض واللجنة 

.1للسلطة التنفیذیة في تمویلهاالمصرفیة لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة، وبالتالي تبقى تابعة 

إستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مالیا المشرع الجزائري بصرّح 

تتمتع الهیئة "...قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بنصه أحكام من 18بموجب المادة 

".بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

وأهم مظهر لهذه الإستقلالیة صلاحیة رئیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد في 

-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21إعداد میزانیة الهیئة، وهو ما ورد في نص المادة 

".یعد رئیس الهیئة میزانیة الهیئة بعد أخذ رأي مجلس الیقظة والتقییم"413

بیعي أن یترتب عن الإعتراف بالشخصیة من الط:تحمل الهیئة للمسؤولیة.4

لا الإعتراف بالشخصیة رار التي تحدث بسبب أخطائها، فلو المعنویة مسؤولیة الهیئة عن الأض

.المعنویة لكانت هذه المسؤولیة ملقاة على عاتق الدولة لجبر الأضرار من ذمتها المالیة

ة إعتباریة فرض الكثیر من النشاطات تباشرها منشآت وهیئات لها شخصیلما كان

فإنّ هذه الأخیرة قد تحصل بمناسبة ممارستها لهذه ا القانون واجبات ومنح لها حقوق،علیه

النشاطات أن تقوم بخرق الواجبات التي فرضها القانون علیها، وتتعدى علیها بإرتكاب 

مخالفات بواسطة أجهزتها أو ممثلیها تسبب أضرار للأفراد خصوصا، وبالمصالح الإجتماعیة

.2والإقتصادیة للدولة عموما

للوقایة من الفساد ومكافحته بإعتبارها تتمتع بالشخصیة المعنویة، إنّ الهیئة الوطنیة

.تكون مسؤولة عن كل ضرر تحدثه نتیجة الخطأ الجسیم الذي یبقى صعب الإثبات

عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة -1

، 2011وزو، مولود معمري، تیزيالماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .50 ص

.76سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-2
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یقصد به ذلك الخطأ الذي یؤدي إلى ضرر كبیر یتجاوز المألوف، وما یمكن أن و 

شخص عادي، فجبر الضرر بالنسبة لهذه الهیئة یقع على عاتقها فقط، إذ یستحق من یرتكبه 

ذمتها المالیة الخاصة، ولیس من ذمة الدولة، مما یعني أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

.1ومكافحته لا تتبع السلطة التنفیذیة في دفع تعویضاتها

تتمتع بوضع نظامها الداخلي-ثالثا

یمكن الإعتماد كذلك على إمكانیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في 

، ولم تخول الهیئة بمهمة وضع 2وضع نظامها الداخلي لتقدیر مدى إستقلالیتها وظیفیا

أحكاممن19نظامها الداخلي فحسب، بل كلّفت بمهمة المصادقة علیه، وهذا حسب المادة 

تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي ینشر في "الآتي نصها 413-06المرسوم الرئاسي رقم 

."الجریدة الرسمیة بموجب مرسوم رئاسي وتصادق علیه

وعلیه تتجلى الإستقلالیة في حریة الهیئة في إختیار مجموع القواعد التي من خلالها 

.3ةتقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون مشاركتها أي جهة أخرى، وبالخصوص السلطة التنفیذی

كما تظهر الإستقلالیة أیضا من خلال عدم خضوع النظام الداخلي للهیئة للمصادقة 

.4علیه من السلطة التنفیذیة، بل الهیئة هي التي تصادق علیه

الفرع الثاني

حدود إستقلالیة الهیئة

رغم إعتراف المشرع للهیئة بالإستقلالیة، إلا أنه وضع حدود لهذه الإستقلالیة المتمثلة 

  :في

.45عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص-1

.40، صنفسهالمرجع-2

.204حماس عمر، المرجع السابق، ص-3

.67سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-4
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نسبیة الإستقلالیة الإداریة -أولا

ترفع الهیئة إلى رئیس "على  01-06القانون رقم أحكاممن24تنص المادة 

الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما لنشاطات ذات صلة بالوقایة من الفساد ومكافحته 

".وكذا النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الإقتضاء

دة یتضح تقیید عمل الهیئة في القیام بنشاطاتها، نتیجة الرقابة التي بإستقراء نص الما

تمارسها السلطة التنفیذیة على نشاطاتها السنویة، وهو ما یلاحظ من خلال تأخر صدور 

.1التقاریر السنویة للهیئة، وذلك حتى المصادقة علیها من رئاسة الجمهوریة

قایة من الفساد نشاطات ذات صلة بالو تقوم الهیئة برفع تقریر سنوي یتضمن تقییما لل

.نقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الإقتضاءومكافحته، وكذا 

والتساؤل یبقى حول مصیر هذا التقریر بعد عرضه على السلطة المذكورة وعن 

فائدته، خاصة إذا تمّ الإعتراف للهیئة بأنها سلطة إداریة مستقلة لا تخضع لا للسلطة 

ولا السلمیة، لذلك كان الأجدر لو تقوم الهیئة بنشر تقاریرها السنویة في الجریدة الوصائیة 

.2الرسمیة على غرار السلطات الإداریة المستقلة

، عدم متابعة مضمون ما هیئة في الوقایة من الفساد محدودكذلك ما یجعل دور ال

.تهاتعده من تقاریر ما یؤدي إلى تراكم المخالفات والملاحظات التي أعد

كما أنّ عدم تزوید الهیئة بأي صلاحیات قضائیة تمكنها من إكتشاف مواطن االفساد، 

جعلها هیئة ذات طابع وقائي بحت، لعدم توفرها على الآلیات اللازمة لمكافحة الفساد، وهو 

.3ما یعد أمرا ضروریا لفعالیتها

.202زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-1

الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عمیور خدیجة، جرائم -2

.81، ص2012معة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.202زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-3
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نصت 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن8إضافة إلى ذلك، نجد أنّ المادة 

یحدد التنظیم الداخلي للهیئة بموجب قرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة "على 

".العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة

5تجدر الإشارة في هذا المجال، أنّ هذه المادة تمّ تعدیلها وتتمیمها بمقتضى المادة 

لهیئة، بمعنى أنّ القرار التي أشركت رئیس ا64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

المشترك المحدد للتنظیم الداخلي للهیئة یكون بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر 

.1المكلف بالمالیة وكذا رئیس الهیئة

رغم ذلك یعتبر هذا غیر كاف للحكم بإستقلالیة الهیئة، مما یجعل تبعیة الهیئة 

.2للسلطة التنفیذیة أمر مفروغ منه

نسبیة الإستقلالیة المالیة-یاثان

یعتبر الإستقلال المالي من بین الركائز الأساسیة المكرسة للإستقلالیة الوظیفیة، فعدم 

الإعتراف بالإستقلال المالي لأي جهاز یجعلها یعتمد بصفة كلیة على موارد الدولة لتمویل 

مالي لمعظم السلطات الأعمال والخدمات التي تؤدیها، لذلك إعترف المشرع بالإستقلال ال

.الإداریة المستقلة

بالرغم من أنّ میزانیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مستقلة، وهذا یعني 

.3إستقلالها المالي، إلاّ أنّ ما یمیز هذا الإستقلال أنه لا یعد إستقلالا مطلقا نسبیا

على أنّ تمویل هیئة 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 22نصت المادة 

الوقایة من الفساد ومكافحته یتم خلال الإعانات التي تقدمها الدولة، وهو ما یجعلها عرضة 

للتأثیرات التي تمارسها الدولة إثر الممارسة الحتمیة للرقابة القبلیة والبعدیة على أموال الهیئة، 

، مؤرخ 413-06، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012فبرایر سنة 07، مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي رقم -1

، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج ر 2006نوفمبر سنة  22في 

.2012فبرایر سنة 15، صادرة بتاریخ 08ج ج عدد 

.213حماس عمر، المرجع السابق، ص-2

.84-83سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص ص-3
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یة، رغم النص على هذه الإستقلالیة صراحة في سیاق مما یقلص ویعدم إستقلالیتها المال

.1من أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته18المادة 

من جهة أخرى، نجد خضوع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إلى رقابة 

.مالیة، یمارسها مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

یمارس الرقابة المالیة "على  413-06المرسوم الرئاسي أحكاممن24تنص المادة 

".على الهیئة مراقب مالي یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

بالتالي یمكن القول، أنّ توفر میزانیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد على إعانات 

عین راقب مالي مة م، وإخضاع هذه المیزانیة لرقابالماليالدولة یعد عاملا یحد من إستقلالها

من الوزیر یؤكد على المساس بإستقلالیتها، وهي عوامل من شأنها التقلیص من حریة الهیئة 

.2من التصرف في ذمتها المالیة، ومن ثمة التقلیص من إستقلالها المالي

تقیید لجوء الهیئة إلى القضاء-ثالثا

الهیئة إلى عندما تتوصل"على  01-06القانون رقم أحكاممن22تنص المادة 

وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام، الذي یخطر النائب 

".العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء

یتضح من نص المادة أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، لا تملك 

ي تتوصل إلیها من خلال تحقیقاتها وتقاریرها، الصلاحیة لإخطار النائب العام بالمعطیات الت

بل یجب علیها رفع الملفات التي تسجل فیها ممارسات تمس بالمصلحة العامة وتشجع على 

الفساد إلى وزیر العدل، الذي بدوره یخطر النائب العام لتحریك الدعوى العمومیة ضد 

.3المخالفین عند الإقتضاء

.201زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-1

.85تیحة، المرجع السابق، صسعادي ف-2

.202زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-3
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الملغى، 04-97الأمر رقم أحكام ظل وهذا تراجع عن ما كان معمول به في

المتعلق بالتصریح بالممتلكات، الذي خول لجنة التصریح بالممتلكات الحق في إحالة الملف 

إلى الجهة القضائیة المختصة التي یتعین علیها تحریك الدعوى العمومیة، وهذا دون حاجة 

.1إلى إخطار وزیر العدل بذلك

بمقارنتها مع ما ورد في نصوص قانونیة أخرى، كما یمكن إنتقاد مثل هذه الأحكام

على  10-93المرسوم التشریعي رقم أحكام من 40على سبیل المثال ما نصت علیه المادة 

أنه یمكن لرئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في حالة مخالفة القانون أن یحیل 

.2الملف إلى النیابة العامة

زیر العدل حالة إكتشاف وقائع ذات وصف جزائي غیر علیه فنظام الإحالة إلى و و 

ملائم لترسیخ وإقامة نظام فعال لمكافحة الفساد بمختلف صوره، كما أنّ هذا الحظر غیر 

المستقلة، فمثلا بالنسبة إلى لجنة الإشراف على الإداریةمعمول به بالنسبة لباقي السلطات

ما إكتشفت وقائع ذات وصف جزائي، التأمینات المنصوص علیها في قانون تأمینات إذا 

.3فلها الحق في إخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا مباشرة

الواضح أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، غیر مؤهلة لتحویل الملفات 

.4مباشرة إلى النائب العام، وإنما تكون ملزمة بإخطار وزیر العدل

إستقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة والموضوعیة، ومن خلال فهذا دلیل على عدم 

:تقیید سلطة الهیئة في تحریك الدعوى العمومیة فإنه یترتب عن ذلك ما یلي

، صادرة 03عدد  ج ج ر ج ،، متعلق بالتصریح بالممتلكات1997ینایر سنة 11، مؤرخ في 04-97أمر رقم -1

).ملغى(1997ینایر سنة 12اریخ بت

، 34عدد  تعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر ج ج، ی1993مایو سنة 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -2

.1993مایو سنة 23صادرة بتاریخ 

رة ، صاد28عدد  یتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، ج ر ج ج،1983یولیو سنة 2، مؤرخ في 11-83قانون رقم -3

.1983یولیو سنة 5بتاریخ 

.55عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص-4
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أنّ المتابعة القضائیة خاضعة للسلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة، الأمر الذي قد .1

  .ةیجعل المتابعة القضائیة متوقفة على إرادة هذه السلط

إطالة زمن المتابعة، وهو ما یتعارض مع مبدأ ضمان تخفیف قیود وإجراءات .2

.المتابعة القضائیة في جرائم الفساد حتى یكون الردع فعالا

.إنّ تكلیف الوزیر بهذه المهمة، یجعل الهیئة مجرد جهاز إستشاري ولیس تقریري.3

عمومیة للهیئة، بإعتبارها كان أولى بالمشرع الجزائري لو منح حق تحریك الدعوى ال

.1جهاز رقابي موكول له مهمة تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد

هذه الوضعیة تدل على التقیید الصارم الذي فرضه المشرع على الهیئة، والذي یكرس 

عدم إستقلالیتها الوظیفیة، فالمفترض هو تمتعها بسلطة إخطار القضاء بالقضایا التي تراها 

.2بالفساد، ما سیجعلها تكسب المزید من الوقت لمعالجتها وتجاوز مساوئهاتمس

المطلب الثاني

الإطار التنظیمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

بما أنّ الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته جهاز إداري، فإنها تتضمن 

.الأخیرة تنظمها وتحدد كیفیة سیرها قوانین مختصة بذلكمجموعة من الهیاكل، وبالتالي هذه 

یمكن حصر هذه الهیاكل في مجلس الیقظة والتقییم ورئیس الهیئة اللذان كل واحد 

وكذلك یتضمن هیاكل إداریة التي بدورها تقوم بمجموعة ،)الفرع الأول(مختص بمهام معینة 

).الفرع الثاني(من المهام لمكافحة الفساد 

.51عبد العالي، المرجع السابق، صحاحة-1

.202زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-2
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لفرع الأولا

تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

لم ینص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على تشكیلة هذه الهیئة، إنما أحال ذلك 

، ذلك أنّ 01-06القانون رقم أحكاممن18على التنظیم، حسب ما أشارت إلیه المادة 

ي یمكن أن تؤثر على عمل هذه الهیئة تشكیلة الهیئة تعتبر من الأمور الأساسیة الت

.1وإستقلالیتها

تتشكل "منه على 05فقد نصت المادة 413-06بالرجوع إلى أحكام المرسوم رقم 

)5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )6(الهیئة من رئیس وستة 

.واحدة)1(سنوات قابلة للتجدید مرة 

".وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها

تعیینهم عن طریق مرسوم رئاسي الستة تمالجدیر بالذكر، أنّ رئیس الهیئة وأعضائها 

، أي أنها تأخرت أربعة سنوات كاملة الأمر الذي أدى إلى تجمید عمل الهیئة 2010سنة 

هذه الفترة، حتى رغم صدور مرسوم التعیین، إلاّ أنّ تشكیلة الهیئة لم تنصب فعلیا إلاّ بعد 

.20112مجلس قضاء الجزائر في شهر جانفي أدائهم الیمین ب

في حقیقة الأمر أنّ تنصیب هذه الهیئة ما كان لیتم لولا تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 

.3مكافحة الفساد، مما إستدعى التدخل العاجل وتنصیبهاالمتعلقة بتفعیل2009لسنة 03

النظام القانوني للهیئة الوطنیة المستقلة للوقایة من الفساد ومكافحته على ضوء التعدیل الدستوري "قاضي كمال، -1

.777، ص2018، 10مجلد الثاني، عدد ، الستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة الأ، "2016الجزائري سنة 

.777، صنفسهالمرجع -2

.2009دیسمبر سنة 13متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، مؤرخة في  03رقم  تعلیمة رئاسیة-3
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رئیس الهیئة -أولا

، أصبح یثیر 413-06وم الرئاسي رقم المرسأحكاممن05إنّ تعدیل نص المادة 

ر إلیه في الصیاغة یالتساؤل حول المركز القانوني لرئیس الهیئة خاصة وأنّ المشرع لم یش

.1الجدیدة

من المرسوم المذكور أعلاه، نجد أنّ رئیس 10غیر أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 

رئیس الجمهوریة 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن05الهیئة وفقا لأحكام المادة 

.2هو الذي یستأثر بسلطة تعیینه

من أحكام المرسوم الرئاسي 9حددتها المادة مهام رئیس الهیئة فهي متعددة، إذ وعن

.4133-06رقم 

.487حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-1

یتكون "على  2006نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10المادة إذ تنص -2

  .أعلاه 5الأعضاء المذكورین في المادة مجلس الیقظة والتقییم الذي یرأسه رئیس الهیئة، من 

یتم إختیار أعضاء مجلس الیقظة والتقییم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة 

".بنزاهتها وكفاءتها

یكلف رئیس "على  2006نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 9المادة إذ تنص -3

:الهیئة بما یأتي

إعداد برنامج عمل الهیئة،-

تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،-

إدارة أشغال مجلس الیقظة والتقییم،-

السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة والنظام الداخلي،-

في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته،إعداد وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة -

تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة،-

كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة،-

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل حافظ الأختام، قصد تحریك -

قتضاء،الدعوى العمومیة عند الإ

تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة،-

ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین،-

".تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على مستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة
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كما یمكن لرئیس الهیئة أن یسند إلى أعضاء مجلس الیقظة والتقییم مهمة تنشیط فرق 

ذ برنامج عمل الهیئة، وكذا المشاركة في التظاهرات الوطنیة والدولیة عمل في إطار تنفی

.1المرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته والمساهمة في أعمالها

من أحكام 21بالإضافة إلى المهام الإداریة السابقة، یتولى رئیس الهیئة وفقا للمادة 

الهیئة میزانیة الهیئة بعد أخذ مهام مالیة، حیث یعد رئیس413-06المرسوم الرئاسي رقم 

.رأي مجلس الیقظة والتقییم وهو الأمر بالصرف

مجلس الیقظة والتقییم-ثانیا

، مجلس 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05تضم الهیئة وفقا للمادة 

الیقظة والتقییم یتكون من رئیس وستة أعضاء، یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي، الرئیس 

.الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني المعروفة بنزاهتها وكفاءتهامن بین

ویمكن تجدید عهدة الأعضاء والرئیس لمرة واحدة، كما یمكن إنهاء مهامهم بنفس 

.الكیفیة تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال

المرسوم أحكاممن11لمادة تتمثل وفقا لهام مجلس الیقظة والتقییم، فأما عن م

:یبدي مجلس الیقظة والتقییم رأیه في" في 413-06الرئاسي رقم 

برنامج عمل الهیئة وشروط وكیفیات تطبیقه،-

مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد،-

تقاریر وأراء وتوصیات الهیئة،-

المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة،-

میزانیة الهیئة،-

ئیس الجمهوریة الذي یعدّه رئیس الهیئة،التقریر السنوي الموجه إلى ر -

وآلیات مكافحته في إطار الإتفاقیات الدولیة والقانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه بن عودة حوریة، الفساد -1

.313، ص2016، علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس



طابع وقائي ذات مؤسسة دستوریةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفصل الأول

20

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر -

العدل حافظ الأختام،

".حصیلة السنویة للهیئة-

من أحكام المرسوم الرئاسي 15وعن كیفیة سیر مجلس الیقظة والتقییم، تنص المادة 

مرة كل ثلاثة أشهر بناءا على إستدعاء من الرئیس، أنه یجتمع المجلس  413-06رقم 

.ویمكن أن یعقد إجتماعات غیر عادیة بناء على إستدعاء رئیسه

كما أنّ الرئیس یعد جدول أعمال كل إجتماع ویرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر 

یوما على الأقل من تاریخ الإجتماع، على أن تقلص هذه المدة بالنسبة للإجتماعات غیر 

.1عادیة دون أن تقل على ثمانیة أیام، ویقوم الرئیس بتحریر محضر عن أشغال الهیئةال

على الرغم من أنّ المشرع قد إعترف للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

، نجد 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5بالإستقلالیة، إلاّ أنه بالعودة إلى المادة 

عن الإستقلالیة التي منحها للهیئة، بحیث تمّ تقیید الجهات المكلفة أنّ المشرع قد تراجع

بتعیین أعضائها وإحتكارها بین یدي جهة واحدة وهي السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

الجمهوریة، وهذا ما یحد من إستقلالیة الهیئة وجعل أعضائها مجرد أداة تابعة للسلطة 

.2التنفیذیة

في فقرتها الأولى على 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 5تنص المادة 

...".تتشكل الهیئة من رئیس وستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي"

یجتمع "على  2006فمبر سنة نو 22، مؤرخ في 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15المادة إذ تنص -1

أشهر بناء على إستدعاء من رئیسه، ویمكن أن یعقد إجتماعات غیر عادیة )3(مجلس الیقظة والتقییم مرة كل ثلاثة 

بناء على إستدعاء من رئیسه،

یوما على الأقل من تاریخ الإجتماع،)15(یعد الرئیس جدول أعمال كل إجتماع ویرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر 

.أیام)8(وتقلص هذه المدة بالنسبة للإجتماعات غیر العادیة دون أن تقل عن ثمانیة 

".یحرر محضر عن أشغال الهیئة

.201زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص-2
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یتضح من هذه المادة أنّ سلطة تعیین كل الأعضاء، بما فیهم الرئیس تعود لرئیس 

حیة الجمهوریة وحده، وفي هذا تراجع عن مبدأ هام یضمن إستقلالیة أي هیئة من النا

العضویة، وهو التعدد في إختیار وإنتقاء الأطراف العضوة في الهیئة، لذا حبّذا لو قام المشرع 

كل من السلطة التنفیذیة، والسلطة التشریعیة، والسلطة القضائیة لبتوزیع سلطة التعیین 

.1لضمان إستقلالیة أكبر للهیئة عن السلطة التنفیذیة

رئیس الهیئة، یبقى رئیس الجمهوریة المتمكن إلى جانب سلطته في تعیین الأعضاء و 

والمستحوذ الوحید على تعیین الأمین العام، الأمر الذي یجعل الأمین العام خاضعا للسلطة 

.2التي عینته، مما یقلص من إستقلالیته ، ومن ثمة من إستقلالیة الهیئة

لیة أعضائها إنه من الأكید أنّ تحدید مدة العضویة في أي جهاز یعتبر مؤشرا لإستقلا

أثناء ممارستهم وظائفهم، وعلیه فإنه لا یجوز إنهاء مهام هؤلاء إلاّ بعد إنتهاء المدة المحددة 

.3سنوات5قانونا، لذا حرص المشرع على تحدید عهدة أعضاء هیئة الوقایة من الفساد بــ 

تتشكل الهیئة"413-06من أحكام المرسوم الرئاسي  رقم 5فهو ما أكدته المادة 

أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة )6(من رئیس وستة 

...".واحدة)1(للتجدید مرة 

وما قد یمس بإستقلالیة أعضاء الهیئة بالإضافة إلى إحتكار السلطة التنفیذیة للتعیین، 

.54أنّ العهدة قابلة للتجدید مرة واحدة وذلك حسب المادة 

في الأخیر، إنّ تجدید مدة العضویة لأعضاء الهیئة یعتبر مظهر یحد من إستقلالیة 

الجهاز، كون التجدید یساهم سلبا على سیر الهیئة، خاصة في حالة تأسیسه على معاییر 

الملتقى الوطني حول ، "بین هشاشة النصوص القانونیة ونقص إرادة التفعیل»من أین لك هذا؟«"عثماني فاطمة، -1

، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري

.4، ص2012ماي  7و 6بسكرة، یومي خیضر، 

.77عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص-2

.80سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-3

.80، صنفسهسعادي فتیحة، المرجع -4
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، فتجدید العضویة یؤدي إلى تعاملات تتنافى مع مركز غیر شفافة وغیر نزیهة كالمساومات

.1الإستقلالیة

وتنتهي "...على  413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن5المادة تنص كذلك 

".مهامهم حسب الأشكال نفسها

یفهم من خلال المادة أعلاه أنّ إنهاء مهام هؤلاء خاضع لنفس الإجراءات، بمعنى أنه 

:تنهي العضویة بــ

.سنوات من تاریخ التعیین)5(إنقضاء مدة خمس -

.هاء من رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسيیكون الإن-

:تبعا لذلك، تكون الإستقلالیة لهذه الهیئة عضویا محدودة من زاویتینو 

تولي رئیس الجمهوریة لهذا الحق، مما یؤكد تبعیة الهیئة الوطنیة للوقایة من أولها

.الفساد ومكافحته للسلطة التنفیذیة

)5(ا إنهاء العهدة قبل المدة المحددة بخمس عدم ذكر الأسباب التي من شأنهثانیا

سلطة العزل قد یتعسف فیها رئیس الجمهوریة، لیكون مما یجعلنا نتصور أنّ ، 2سنوات

.3صاحب السلطة في تقدیر أسباب العزل

الفرع الثاني

تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

413-06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 64-12م الرئاسي رقم حدّد المرسو 

،دورها الرقابي والوقائيبدقة المهام المسندة لهیاكلها، وعزّزوبیّن ،التنظیم الهیكلي للهیئة

:وعلیه تتكون الهیئة من الهیاكل الإداریة الآتیة

المرجع السابق، صالتصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، عثماني فاطمة، -1

48.

.80سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-2

المرجع السابق، صالتصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة،عثماني فاطمة،-3

49.



طابع وقائي ذات مؤسسة دستوریةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفصل الأول

23

الأمانة العامة -أولا

كیان المؤسسات وهیئات وأجهزة الدولة، قام أمام تنامي ظاهرة الفساد التي هزت 

المشرع بتزوید الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام معین بموجب مرسوم رئاسي 

من12، المعدلة بموجب المادة 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن14طبقا للمادة 

، حیث تتمتع هذه 1هیئةبناء على إقتراح من رئیس ال64-12الرئاسي رقم المرسومأحكام

المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن4المصلحة بجملة من الإختصاصات طبقا لنص المادة 

12-642.

-12الأمین العام بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم ذلك فقد تمّ توسیع صلاحیات ب

في التسییر الإداري والمالي للهیئة في ظل إذ تمتع سابقا بإختصاص وحید یتمثل، 64

.413-06المرسوم الرئاسي رقم 

، لتتكفل الأمانة العامة بالإختصاصات المشرع بهذه المصلحةیظهر جلیا إهتمامف

الإداریة الداخلیة للهیئة، حتى یتسنى لمجلس الیقظة والتقییم تشدید رقابته على قضایا الفساد 

.3رار مؤسسات الدولةالتي من شأنها المساس بإستق

وظائف الأمین "...على  2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 12المادة تنص -1

.العام ورئیس قسم ومدیریات دراسات ورئیس ونائب المدیر وظائف علیا في الدولة

...".تراح من رئیس الهیئةویتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على إق-

تعدل وتتمم أحكام "على  2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 4تنص المادة -2

:وتحرر كما یلي...413-06من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة 

:یكلف الأمین العام تحت سلطة رئیس الهیئة، على الخصوص بما یأتي:7المادة 

.تنشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها-

.السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة-

.تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة بالإتصال مع رؤساء الأقسام-

".ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة-

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تبري أرزقي، الهیئة -3

.57، ص2014بد الرحمان میرة، بجایة، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع
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قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس-ثانیا

من خلال المادة ،هیكلة المدیریات التابعة للهیئة64-12أعاد المرسوم الرئاسي رقم 

، حیث وسع من 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 12التي تعدل أحكام المادة 8

.1الوقایة والتحسیس، ووسع من صلاحیاتههذا القسم بعدما كان سابقا یضم مدیریة 

القدیم لم یحدد الرئاسيالجدید على غرار المرسومالرئاسيالملاحظ أنّ المرسوم

، 2تشكیلة هذا الجهاز، رغم الدور الكبیر المنوط به في إطار الوقایة من الفساد ومكافحته

یئة قد تركت للهیئة مهمة ویبدو أنّ المسائل التنظیمیة وكیفیات العمل الداخلي لهیاكل اله

.3تحدیدها في إطار إعداد النظام الداخلي

یكلف قسم الوثائق "على  2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08تنص المادة -1

:والتحالیل والتحسیس على الخصوص بما یأتي

القیام بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الإقتصادیة أو الإجتماعیة، وذلك على الخصوص بهدف تحدید نماذج -

.ن أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد ومكافحتهالفساد وطرائقه م

دراسة الجوانب التي تشجع على ممارسة الفساد ولإقتراح التوصیات الكفیلة بالقضاء علیها، من خلال التشریع -

.والتنظیم الجاري بهما العمل وكذا على مستوى الإجراءات والممارسات الإداریة، على ضوء تنفیذها

تصمیم وإقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البیانات اللازمة لنشاطات الهیئة ومهامها والوصول إلیها وتوزیعها، دراسة و -

.بما في ذلك الإعتماد على إستخدام تكنولوجیات الإتصال والإعلام الحدیثة

ستعمال الداخلي أو تصمیم إقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمیع المعلومات وتحلیلها سواء منها الموجهة للإ-

.الخارجي

دراسة المعاییر العالمیة المعمول بها في التحالیل والإتصال والمتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته بغرض إعتمادها -

.وتكییفها وتوزیعها

.إقتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الأخرى في الهیئة-

عد أخلاقیات المهنة والشفافیة وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة والخاصة بالتشاور مع ترقیة إدخال قوا-

.المؤسسات المعنیة

.تكوین رصید وثائقي ومكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحته وضمان حفظ وإستعماله-

".إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته-

  .491 صحة عبد العالي، المرجع السابق، حا-2

تعد الهیئة نظامها "على  2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15المادة تنص -3

...."فیات العمل الداخلي لهیاكلهاالداخلي الذي یحدد كی
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، وبطابع تطبیقي فیما یخص تحالیل جرائم )الوثائق(یتمتع هذا القسم بطابع إداري 

.1الفساد وأسبابه، وكذا تمتعه بالطابع الوقائي من خلال التوعیة والإبلاغ عن جرائم الفساد

لكاتقسم معالجة التصریح بالممت-ثالثا

من 13المادة التي تعدل64-12لرئاسي رقم المرسوم اأحكام من 9لمادة طبقا ل

، حددت المادة السالفة الذكر إختصاصات هذا 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكام 

.2القسم

همیة كبیرة، لأنّ عن كن التوصل إلى أنّ هذا القسم ذو أبإستقراء نص المادة، یم

مدى تضخم الثروة من عدمه، وبالتالي تفعیل وكشف جریمة الإثراء طریقه یتم التحقیق من 

.3غیر المشروع

بالتمعن في صلاحیات الهیئة المتعلقة بتلقي التصریح بالممتلكات، یظهر جلیا إتخاذ 

الهیئة لقرارات إداریة محضة، كما یتخذ هذا القسم جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام 

شفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العامة وصون نزاهة الموظف مؤكدا على ضمان ال

.58أرزقي، المرجع السابق، صتبري-1

یكلف قسم معالجة "على  2012فبرایر سنة 7مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09المادة تنص-2

:التصریحات بالممتلكات على الخصوص ما یأتي

من القانون رقم 6من المادة 2تلقي التصریح بالممتلكات للأعوان العمومیین، كما هو منصوص علیه في الفقرة -

06-01...

وكیفیات وإجراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصریحات بالممتلكات طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة إقتراح شروط -

.المعمول بها بالتشاور مع المؤسسات والإدارات المعنیة

.القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات وتصنیفها وحفظها-

لسهر على إعطائها الوجهة المناسبة طبقا للأحكام إستغلال العناصر التي یمكن ان تؤدي إلى المتابعات القضائیة وا-

.التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

".إعداد تقاریر دوریة لنشاطاته-

.491حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -3
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إختصاصات هذا القسم وذلك بإقصاء الإطارات العلیا في الدولة لمشرع حدّد العمومي، لكن ا

.1من التصریح بالممتلكات أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

قسم التنسیق والتعاون الدولي-رابعا

، یتمتع بمجموعة من 64-12وجب المرسوم الرئاسي رقم تم إستحداث هذا القسم بم

.2نفس المرسوممن 10المادة الإختصاصات وقد حددها نص

على  01-06القانون رقم أحكام من 9من الفقرة 20وعلى صعید آخر نصت المادة 

السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة "...

...".الصعیدین الوطني والدوليالفساد على 

ام یمكن للهیئة في إطار ممارسة المه"القانون من نفس21كما تضیف المادة 

ن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهیئات التابعة للقطاع أعلاه أ 20المذكورة في المادة 

العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات تراها 

".یدة في الكشف عن أفعال الفسادمف

.58تبري أرزقي، المرجع السابق، ص -1

یكلف قسم "على  2012فبرایر سنة 7، مؤرخ في 64-12من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10إذ تنص المادة -2

:التنسیق والتعاون الدولي، على الخصوص بما یأتي

تحدید وإقتراح وتنفیذ الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات العمومیة والهیئات -

:ولاسیما بغرض...01-06من القانون رقم 21الأخرى طبقا للمادة الوطنیة 

.جمع المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد-

القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وعملها الموجودة بغرض تحدید مدى هشاشتها بالنسبة -

.لممارسات الفساد

.ة وتحلیل لإحصائیات المتعلقة بأفعال الفساد وممارستهتجمیع ومركز -

إستغلال المعلومات الواردة إلى هیئة بشأن حالات فساد یمكن أن تكون محل متابعات قضائیة والسهر على إیلائها -

...".الحلول المناسبة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به
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بغرض جمع المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد والقیام و 

أو العمل على تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وعملها، لتحدید مدى هشاشتها بالنسبة لممارسات 

.ساد وممارستهالفساد، كذلك تجمیع ومركزة وتحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال الف

یضطلع هذا القسم بإستغلال المعلومات الواردة إلى الهیئة بشأن حالات فساد یمكنو 

مؤسسات لإجراءات المتعلقة بالتعاون مع اأن تكون محل متابعة قضائیة، ویقوم بتطبیق 

ومنظمات المجتمع المدني، والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد لضمان 

.1المعلوماتتبادل

أصبحت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2013جویلیة 5إبتداء من 

عضوا في الشبكة العربیة لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد، هذا الإنضمام سیمكن الهیئة من 

تبادل الخبرات مع أعضائها، والمشاركة في التظاهرات والمؤتمرات التي تنظمها مما یدعم 

.2الرامیة إلى تعزیز النزاهة والرفع من القدرات المتعلقة بالوقایة من الفسادالجهود 

یمكن الإستعانة بالأجهزة الأمنیة المختصة من الشرطة الجنائیة الدولیة الأنتربول، و 

منیة الوطنیة فیما یخص إصدار مذكرات توقیف دولیة التي تعمل بالتنسیق مع الأجهزة الأ

فالمجتمع الدولي ملزم بحكم قین من طرف القضاء الوطني،الملاحبالنسبة للمجرمین

الحقوق التي یحمیها بالتعاون في مواجهة ظاهرة الفساد، وبحكم الإلتزامات المترتبة عن 

ج ودورات تنجز بمساعدة كما یبادر هذا القسم بإعداد برامالإتفاقیات الدولیة المصادق علیها، 

.المختصة في الوقایة من الفسادوالهیئات الوطنیة والدولیة المؤسسات 

آلیات تم على القانون الدولي وضعنّ ظاهرة الفساد أخذت بعدا دولیا، ما حفإ بالتالي

قانونیة لتسهیل إجراءات التدخل، خاصة أمام تمسك بعض الدول بعدم تسلیم المجرمین 

.3الملاحقین دولیا

.59تبري أرزقي، المرجع السابق، ص-1

الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، -2

.359، ص2016أبي بكر بلقاید، تلمسان، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.60تبري أرزقي المرجع السابق، ص-3



طابع وقائي ذات مؤسسة دستوریةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفصل الأول

28

الهیاكل وسع من عددقد  2012نّ تعدیل فإ ،إستعراض التنظیم الهیكلي للهیئةب

ستحدث قسم جدید یتعلق بالتنسیق والتعاون الدولي، وبذلك سایر والمهام المسندة لها، وإ 

المشرع الجزائري مضمون القانون الإتفاقي في إطار التعاون وتكثیف الجهود الوطنیة والدولیة 

.1في سبیل مكافحة الفساد، كإتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

ویطبق هذا الإلتزام ،موظفي الهیئة الإلتزام بالحفاظ على السر المهنيیقع على جمیع 

على الأشخاص الذین إنتهت علاقاتهم المهنیة بالهیئة، ویشكل الإخلال بهذه الإلتزامات 

.2جریمة إفشاء السر المهني

تقریر سنوي وجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على عاتق الهیئة تقدیم كما أنه أ

یرفع إلى رئیس الجمهوریة، یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

.3ومكافحته، وكذلك النقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الإقتضاء

المبحث الثاني

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته صلاحیات

إعتمدها المشرع في إطار سیاسة الوقایة من تعد الهیئة إحدى الآلیات الفعالة التي

.الفساد، وهي سیاسة سارت على نهجها الدول عندما ظهر عجز النظم القانونیة العقابیة

قبل أن تكون الهیئة إستراتیجیة جزائیة لمكافحة الفساد هي إستراتیجیة وقائیة بحتة، لا 

نما تختص بالوقایة من یقتصر دورها في الوقایة من شكل معین من أشكال الفساد، وإ 

.مختلف صور الفساد في مختلف القطاعات العامة والخاصة

.المرجع السابق، إتفاقیة الإتحاد الإفریقي-1

.المرجع السابق،2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ،01-06من أحكام قانون رقم 23راجع نص المادة -2

.نفسهالمرجع ،2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ،01—06من أحكام قانون رقم 24راجع نص المادة -3
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في سبیل قیام الهیئة بإختصاصها الأصیل المتعلق بالوقایة من مختلف أشكال 

، )المطلب الأول(الفساد، زودها المشرع بوسائل قانونیة تشكل في حقیقتها إختصاصات 

).مطلب الثانيال(تنفیذا لأغراض تتعلق بسیاسة الوقایة 

المطلب الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهإختصاصات

أوكل المشرع للهیئة العدید من المهام والإختصاصات والتي تنص علیها بموجب 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ السیاسة الوطنیة للوقایة أحكام من 20المادة 

.غم ما یواجهها من قیود تقلل من فعالیتها في أداء مهامهامن الفساد ومكافحته، ر 

تمارس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مجموعة من المهام تتمیز عموما، 

بأنها تدابیر وقائیة، فرغم تسمیتها بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إلا أنّ دورها 

.لیس المكافحةیتعلق أساسا بالوقایة من الفساد و 

تتنوع هذه الإختصاصات، ویمكن تقسیمها إلى إختصاصات ذات طابع إستشاري 

).الفرع الثاني(، وإختصاصات ذات طابع إجرائي رقابي )الفرع الأول(وتوجیهي 

الفرع الأول

ذات الطابع الإستشاري والتوجیهيالإختصاصات

إنّ الإختصاص الإستشاري للهیئة وإن لم یظهر جلیا ضمن الإختصاصات المتعرف 

، إلا أنّ هذا الإختصاص یأخذ شكل 01-06القانون أحكام من 20لها بموجب المادة 

المرسوم أحكاممن18شف من نص المادة ت أو آراء أو تقاریر، وهذا ما سیكتتوصیا

الهیئة كل التوصیات أو الآراء أو التقاریر تصدر "التي جاء مضمونها 413-06الرئاسي 
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أو الدراسات التي ترسلها إلى الهیئات المعنیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

".بها

ومن أهم التدابیر الإستشاریة والتوجیهیة التي تقوم بها الهیئة وهذا وفقا لما جاءت به 

المعدل والمتمم، نجد إقتراح سیاسة شاملة للوقایة 01-06القانون رقم أحكاممن20المادة 

، إعداد )ثانیا(، تقدیم توجیهات وإقتراح تدابیر تخص الوقایة من الفساد )أولا(من الفساد 

).ثالثا(البرامج التحسیسیة 

إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد -أولا

في إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تتمثل الإختصاصات الإستشاریة للهیئة 

الوقایة "وذلك من خلال وضع برنامج عمل للوقایة من الفساد، وهذا طبقا للمقولة الشهیرة 

وإن كانت هذه العبارة أكثر شیوعا في المجال الطبي، إلا أنها لا تقل أهمیة "خیر من العلاج

وقائي بالأساس، وهذا من اجل وضع هذه الأخیرة یعدّ عملها، ف1في مجال مكافحة الفساد

.2آلیات وضوابط تمنع وقوع جرائم الفساد، ولیس الإكتفاء بمحاربة هذه الظاهرة بوقوعها

سواء كان ذلك في ،یجب أن تمس هذه السیاسة كل ما له علاقة بتفشي هذه الظاهرة

أضرار جسیمة تنخر إقتصادیات الدول وتهدد أو الخاص، لما أصبح لهذه الآفةالقطاع العام 

، وبهذا قد تتجنب جمیع النتائج السلبیة التي تنجم عن وقوع هذه الجرائم، ولقد إشترط 3كیانها

المشرع أن تكون هذه السیاسة مجسدة لمبادئ دولة القانون، أي أنها تكرس مبدأ القانون فوق 

.الجمیع من أجل الحد من إستفحال ظاهرة الفساد

.105حماس عمر، المرجع السابق، ص-1

، عدد د الخامسمجلال، مجلة آفاق العلوم، "ومهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهدور "شیخ عبد الصدیق، -2

.37، ص2019، 18

، تخصص في القانونالهواري عامر، النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر-3

.31، ص2018مسیلة، الالسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم
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جدر الإشارة إلى أنّ القسم المكلف بإعداد السیاسة العامة للوقایة من الفساد هو قسم ت

الوثائق والتحالیل والتحسیس، الذي یندرج ضمن مهامها الإستشاریة والتحسیسیة حسب المادة 

.4131-06المرسوم الرئاسي أحكاممن12

بمخاطر الفساد وتوعیة یفهم من أحكام هذه المادة تمتع الهیئة بالدور التحسیسي 

إقتراح سیاسة شاملة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون، وتعكس النزاهة ، ف2العامة بها

وهو ما جاء في الفقرة الأولى من تسییر الشؤون والأموال العمومیة،والشفافیة والمسؤولیة في 

.المتعلق بالفساد01-06القانون أحكاممن20المادة 

وجیهات وإقتراح تدابیر تخص الوقایة من الفسادتقدیم ت-ثانیا

یظهر الإختصاص التوجیهي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في تقدیم 

، إذ تقدم 3توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة كانت أم خاصة

الفساد، وفتح مجالات للتعاون توجیهات وإقتراحات تتعلق بالسبل التي من شأنها الوقایة من 

فیما بینها في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة، بما یساعد على تشجیع النزاهة والأمانة وروح 

المسؤولیة بین الموظفین العمومیین، وتمكین المؤسسات الخاصة من ممارسة مهامها بأفضل 

أو المؤسسات في ، إذ أنّ هذه التوجیهات من شأنها أن تساعد تلك الهیئات4صورة ممكنة

التصدي للفساد بكل أنواعه ومظاهره، حیث أنّ هذا الأمر یدخل في إطار مهام الهیئة 

.5للتصدي لظاهرة الفساد

یكلف قسم "على  2006نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 41-06من أحكام المرسوم الرئاسي 12تنص المادة  إذ -  1

إقتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الأخرى للهیئة، ...الوثائق أو التحالیل والتحسیس 

."ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المهنة والثقافیة وتعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة والخاصة

.87تبري أرزقي، المرجع السابق، ص-2

  .87ص ، نفسهالمرجع -3

.37یخ عبد الصدیق، المرجع السابق، صش-4

.المرجع السابق،2006نوفمبر سنة 22مؤرخ في ،413-06 رقم المرسوم الرئاسيأحكام من 12راجع المادة -5
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لوقایة تبار هذه الأخیرة المرشد بحیث یؤول لها إختصاص تقدیم توجیهات لیمكن إع

اشرة في مجال المتعلقة بالبحث عن الأعمال المبتحث على كل النشاطاتمن الفساد، فهي

.الوقایة من الفساد ومكافحته وتقییمها

فلابأس أن تطلع مثلا المؤسسات والإدارات والمواطنین بالسیاسات المنتهجة من 

و عن كیفیة قیامها بالإجراءات الرامیة إلى الوقایة منه أو لة والرامیة للوقایة من الفساد، أالدو 

.1عرض الإیجابیات والسلبیات

ح تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من في إقتراوتساهم

بعد أن تقوم الهیئة بدراسة ، وهذاأن تكفل جانب الوقایة من الفسادالفساد، التي من شأنها

.2الكشف عن أعمال الفساد والوقایة منهیسهل لها، لظاهرة الفساد ومسبباتها وصورها

والتنظیم عن التغیرات والعوامل التي تساعد على إنتشار كما تقوم بالبحث في التشریع 

هذه الظاهرة، مما یجعل المنظومة القانونیة المتعلقة بمكافحة الفساد أكثر فعالیة، خاصة وأنّ 

.3الإقتراح یأتي من هیئة متخصصة تعمل في المیدان

ة من الوقایالدور الوقائي الذي تلعبه الهیئة في مجال  ه فيفعنصر التوجیه نلمس

ذلك على أسلوبي التوعیة والتحسیس بمخاطر الآفة، حیث وفي تعداد الفساد مستندة في

المتعلقة بمهام 01-06قانون أحكام من 20الوظائف التي أسردها المشرع في نص المادة 

یمكن إعتبار هذه الأخیرة المرشد الموجه، حیث یؤول لها إختصاص تقدیم توجیهات لهیئة فا

ي بدورها تقوم بإعداد الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة، وهتخص الوقایة من

.4توعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفسادبرامج ل

.152سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-1

.32الهواري عامر، المرجع السابق، ص-2

  .32ص ، نفسهالمرجع-3

.151سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-4
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إعداد البرامج التحسیسیة-الثاث

تتولى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته القیام بإعداد برامج تحسیسیة 

، هذا 1دورات، من أجل توعیتهم بالمخاطر والآثار الناجمة عن الفسادللمواطنین في شكل 

فوضعت أنه أفضل وسیلة وأنجعها للحیولة، الأسلوب حدیث جاء بعد إقتناع الجمیع على

برنامجا یقوم على التحسیس والوقایة من الفساد لفائدة 2003بدایة عملها سنة الهیئة منذ 

.2الموظفین العمومیین

وعن المجالات التي یظهر فیها الطابع التوجیهي والتحسیسي للهیئة الوطنیة للوقایة 

من الفساد ومكافحته، إشتراك قطاع الشؤون الدینیة في التوعیة ضد الفساد، حیث تمّ یوم 

رئیس الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد لقاء تشاوري جمع 2019جویلیة 23الثلاثاء 

.التعاون الثنائي بین المؤسستین في مجال محاربة الفساد، لدراسة سبلفحتهومكا

تأتي هذه الخطوة إیمانا من الطرفین بأنّ الجانب الردعي لوحده لا یكفي للحد من 

الظاهرة، وضرورة التركیز على الجانب التوعوي والتحسیسي لتكریس مبادئ النزاهة والأمانة 

شترك برئاسة الأمینین تمّ تشكیل فوج عمل مبمناسبته خلاقیة في أوساط المجتمع، والقیم الأ

من الهیئة والوزارة لتحدید مجالات التعاون وأشكاله، وإیجاد الآلیات الكفیلة وإدراجها العامین

في المناهج البیداغوجیة وتخصیص دورات تكوینیة من تنظیم الهیئة لفائدة الأئمة وموظفي 

طبة جمعة موحدة عبر كافة التراب كخطوة أولى تم الإتفاق على أن تكون خ، و الوزارة

.3الوطني، للتوعیة والتحسیس بمخاطر الفساد وكیفیة مواجهته

.37یخ عبد الصدیق، المرجع السابق، صش-1

آلیات وطني حول الملتقى ال،)"الإنجازات والتحدیات(مكافحته یة للوقایة من الفساد و الهیئة الوطن"مختاري فتیحة، -2

سان، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلموالمأمولداري والمالي بین الواقعمكافحة الفساد الإ

.7، ص2018دیسمبر  19و 18

3-www.onlg.org.dzجوان  11في  لفساد ومكافحته تمّ الإطلاع علیهالموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من ا

.21:48على الساعة 2020
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یظهر ان الطابع الوقائي علیها، و طغیهو  حظته على إختصاصات الهیئةملاما یمكن

لآراء والتوصیات، وهو من خلال إصدار التقاریر وإبداء االطبیعة الإستشاریة للهیئة، ذلك في

.413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 18في المادة ما ورد

24یدخل في إطار الإختصاصات الوقائیة والإستشاریة للهیئة ما نصت علیه المادة و 

الشيء الملاحظ على هذا النص أنّ المشرع لم ینص على ، 011-06القانون رقم أحكاممن

لجریدة الرسمیة، أو في وسائل إشهار ونشر التقاریر المرفوعة إلى رئیس الجمهوریة في ا

.2الإعلام

ن بالسیاسات المنتهجة من فلابأس أن تطلع مثلا المؤسسات والإدارات والمواطنی

سلبیات المعاینة من خلال النتائج ، أو عرض إیجابیات و رامیة إلى الوقایة من الفسادالالدولة 

لبلوغ  النتائج المرجوة، بین المواطن والإدارةوالتعاونالمتوصل إلیها لتقریب خطورة الآفة

فعامل التوجیه من الأسالیب الفعالة والأقرب إلى الحیاة العادیة للمواطن والإدارة التي من 

.3للوقوف ضد تعشش الفساد في المجتمعالفساد، والمساهمة جمیعاشأنها زرع ثقافة نبذ 

الفرع الثاني

ذات الطابع الإجرائي والرقابيالإختصاصات

أعمال الإدارة، تعتبر الرقابة من الآلیات القانونیة المعتمدة للفحص والتأكد من شرعیة 

ومن أبرز أسباب إعتماد النظام الرقابي إنتشار الفضائح المالیة، والقضایا الوطنیة والمحلیة 

.یة في إحتواء الظاهرةالمتعلقة بالفساد التي تثبت قصور المنظمة القانونیة الجزائر 

رئیس ترفع الهیئة إلى "على   2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من أحكام القانون رقم 24إذ تنص المادة -1

الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد ومكافحته وكذا النقائص المعاینة 

".والتوصیات المقترحة عند الإقتضاء

.497حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-2

.152.سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-3



طابع وقائي ذات مؤسسة دستوریةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الفصل الأول

35

بالرجوع إلى النصوص التنظیمیة المنظمة للهیئة، نجدها قد إعترفت للهیئة الوطنیة 

في صلاحیة تلقي التصریح بصلاحیات رقابیة واسعة، تتجلىللوقایة من الفساد ومكافحته 

تفعیل العمل بإستمرار على ، )ثانیا(، البحث والتحري والكشف عن الجرائم )أولا(بالممتلكات 

).ثالثا(الأدوات والإجراءات الخاصة بالوقایة من الفساد ومكافحته 

تلقي التصریح بالممتلكات -أولا

جعل من دیثة الرامیة لمكافحة الفساد،مسایرة منه للآلیات الحإنّ المشرع الجزائري 

القانون تلقي التصریح بالممتلكات من الإجراءات الوقائیة في القطاع العام، التي جاء بها في

06-011.

التدابیر الوقائیة في من بین:01-06التصریح بالممتلكات في إطار قانون رقم 

یلتزم الموظف بالتصریح بممتلكاته صونا وحفاظا القطاع العام التصریح بالممتلكات، حیث 

، یلتزم 2وضمانا للشفافیة في تسییر الشؤون العامة وحمایة لممتلكات الدولةعلى نزاهته

القانون أحكاممن4المادة نصجاء فيالعمومي بالتصریح بالممتلكات، وهذا ماالموظف

06-013.

:بإستقراء نص هذه المادة، فإنه یمكن أن تستشف أهم النقاط الأساسیة التالیة

.133السابق، صسعادي فتیحة، المرجع -1

، 2009، 05، عدد مجلة الإجتهاد القضائي، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"دنش لبنى، حوحو رمزي، -2

  .71ص 

قصد نزاهة "على  2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 4تنص المادة  إذ -  3

یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته یقوم الموظف العمومي بإكتتاب تصریح الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة،

بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الإنتخابیة، یحدد هذا التصریح فور كل 

یح الأول كما یجب التصریح زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تمّ بها التصر 

".بالممتلكات عند نهایة العهدة الإنتخابیة أو عند إنتهاء الخدمة
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إنّ إنتشار ظاهرة الفساد الإداري والسیاسي، یحول :أهداف التصریح بالممتلكات.1

دون إرساء مرتكزات التنمیة الشاملة والمستقلة، أي تظهر مع الفساد مصادر جدیدة للثروة 

، الأمر الذي یستوجب إلزام الموظف الحكومي 1تنتفع فیها فئات بیروقراطیة وشرائح طفیلیة

كد من سلوكه الوظیفي، بحیث یحظر علیه قبول بأن یتقدم بإقرار عن الذمة المالیة سنویا للتأ

الهدایا النقدیة أو العینیة ما عدا الهدایا الشخصیة، ویمنع علیه تعاطي الهدایا مع المتعاملین 

.معه كقاعدة

أحكام من 4من مضمون المادة ):الموظف(الملزم بالتصریح بالممتلكات .2

ه هو الموظف العمومي، حیث جاء ، یتجلى أنّ المكلف بالتصریح بممتلكات01-06القانون 

."یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته"فیها 

للوظیفة العامة كما القانون الأساسيأحكام من 4الموظفین في المادة عرّف المشرع

، 2"یعتبر موظفا كل عون عیّن في وظیفة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري"یلي 

ة عناصر أساسیة حتى یمكن إسباغ صفمن وجود وتوافر ثلاثةأنه لا بدّ من التعریفیتضح

:الموظف العام على العاملین لدى الإدارة العامة، وتتجلى هذه العناصر في النقاط التالیة

أن یتم تعیین الشخص من قبل السلطة المختصة وفقا للشروط المنصوص علیها. أ

.033-06الأمرأحكام من 75بمقتضى نص المادة وذلك في القانون، 

.134سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-1

عدد  ج ر ج نون الأساسي للوظیفة العمومیة، ج، یتضمن القا2006یولیو سنة 15مؤرخ في ،03-06أمر رقم -2

.2006سنةیولیو16، صادرة بتاریخ 46

لا یمكن أن یوظف أیا كان في "على  2006یولیو سنة 15، مؤرخ في 03-06من الأمر 75إذ تنص المادة -3

:وظیفة عمومیة ما لم تتوافر فیه الشروط الآتیة

.أن یكون جزائري الجنسیة-

.أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة-

.الوظیفة المراد الإلتحاق بهاأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة -

.أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة-

".أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظیفة العمومیة-
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فإنّ الإلتحاق بالوظیفة العمومیة ،من نفس القانون78فإنّ حسب المادة وللإشارة

.سنة كاملة18محدد بــ 

ن یشغل الشخص وظیفته على وجه الإستمرار، بمعنى أ:القیام بعمل دائم. ب

و العزل أو التقاعد، ومن ثم لا یعدّ موظفا ك عنه إلا بالوفاة أو الإستقالة بحیث لا تنف

.1، ولو كان مكلفا بخدمة عامةامؤقتلمستخدم المتقاعد ولا المستخدم ا

نشاطه في یقصد بذلك ممارسة الشخص :تبعیة الشخص لأحد المرافق العامة.ج

.2المؤسسات والإدارات العمومیة

هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف :الترسیم في رتبة السلم الإداري. د

.3یعد موظفا من كان في فترة تربصهفي رتبته، من ثم لا

القانون رقم أحكاممن6من خلال نص المادة :كیفیة التصریح بالممتلكات.3

و ، یتجلى أنّ التصریح بالممتلكات إما أن یتلقاه الرئیس الأول للمحكمة العلیا، أ06-01

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

یكون التصریح بالممتلكات الخاص برئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس حیث

المجلس الدستوري وأعضائه، ورئیس الحكومة وأعضائها، ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ 

.4بنك الجزائر، والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة، أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

ء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أمام یكون التصریح بممتلكات رؤسا

.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

أما الفئة الثالثة، أي بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین فإنّ كیفیة التصریح بممتلكاتهم 

.5تعود إلى التنظیم

.146سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-1

.148، صالمرجع نفسه-2

.المرجع السابق،2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ،01-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن6راجع المادة -3

.207حماس عمر، المرجع السابق، ص-4

.148سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-5
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أعضاء یلاحظ في هذا المجال أنّ الهیئة تستقبل تصریحات بممتلكات رؤساء و 

المجالس المنتخبة المحلیة بصفة مباشرة، وتكون محل نشر عن طریق تعلیق في لوحة 

الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر، في حین یكون التصریح 

بالممتلكات الخاصة برئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري 

ها ورئیس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء وأعضائه، ورئیس الحكومة وأعضائ

والقناصلة والولاة أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، وینشر محتواه في الجریدة الرسمیة خلال 

الشهرین الموالیین من تاریخ الإنتخاب أو تسلم المهام، أما باقي الموظفین العمومیین الذین 

فإنّ التصریح بممتلكاتهم یكون أمام السلطة الوصیة أو تحدّد قوائمهم عن طریق التنظیم 

السلطة السلمیة المباشرة، وهذا حسب صفة الموظف، وتودع التصریحات مقابل وصل من 

قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في آجال 

.1معقولة

وم هذه الأخیرة بدراسة المعلومات الواردة ، تقت للهیئةوبوصول التصریحات بالممتلكا

فیها والتحقق في مدى صحتها، فإذا تبیّن لها من خلالها ثراء فاحش في ذمة أحد الموظفین 

.2مقارنة مع مداخله المشروعة، لها أن تطلب تحقیق عن مصدر أمواله

یتضمن التصریح بالممتلكات الذي یقدم للهیئة جردا لجمیع الأملاك العقاریة 

.3لمنقولة، التي یملكها الموظف العمومي وأولاده القصر بالجزائر أو بالخارجوا

تب والهیئة، وتسلم تیتم إعداد التصریح بالممتلكات في نسختین موقعتین من المك

.4تبتنسخة منه للمك

یح ، یحدّد كیفیات التصر 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 415-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن2راجع المادة -1

بالوقایة من الفساد من القانون المتعلق6بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

.2006سنةنوفمبر22، صادرة بتاریخ 74عدد  ومكافحته، ج ر ج ج

.209حماس عمر، المرجع السابق، ص-2

، یحدد نموذج التصریح 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 414-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن2راجع المادة -3

.2006سنةنوفمبر22، صادرة بتاریخ 74عدد  ج ر ج ج ،بالممتلكات

.،  المرجع نفسه2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 414-06أحكام المرسوم الرئاسي رقم من3راجع المادة -4
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إختصاص البحث والتحري والكشف عن الجرائم-ثانیا

، 1الحق في كل ما یلزمها من معلومات ووثائقالهیئة في إطار أداء مهامهاتمتلك 

في سبیل مكافحة الفساد، لذا خوّلها  لهاصات الممنوحة االإختصفالبحث والتحري من

.2القانون صلاحیة جمع ومركزة المعلومات التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد

،التحقیق الإبتدائيللازمة لتجهیز ویتمثل هدفها الأساسي في جمع عناصر الإثبات ا

تكون الإجراءات التي تتم في هذه المرحلة عبارة عن الإستدلالات هي مرحلة أولیة ففمرحلة 

.3هي تحریات أولیة تسبق الدعوى العمومیةراءات تمهیدیة و إج

ممارسة المهام المذكورة في المادة یمكن للهیئة عند ،21المادة أحكامإستنادا لنص

التابعة للقطاع أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهیئات 01-06قانونال أحكاممن20

و من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر، أیة وثائق أو معلومات تراهاالعام أو الخاص، أ

م بتحدید نّ المشرع لم یقادة أعلاه، فإبإستقراء نص الممفیدة في الكشف عن أفعال الفساد، 

.4سلطة تقدیرهاة أن تطلبها، إذ ترك للهیئةالمعلومات والوثائق التي یمكن للهیئطبیعة

للهیئة حق 01-06قانون رقم أحكام من  1الفقرة  19بالرجوع إلى نص المادة 

.5الإطلاع على معلومات المتسمة بالطابع السري

  .38 صشیخ عبد الصدیق، المرجع السابق، -1

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، -2

.306، ص2013مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بعو الزهرة، آلیات الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري-3

، ص 2018القانون،تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

55.

.33هواري عامر، المرجع السابق، ص-4

تضمن " على 2006سنة فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من أحكام القانون رقم  1الفقرة  19إذ تنص المادة -5

:إستقلالیة الهیئة بوجه خاص عن طریق إتخاذ التدابیر الآتیة

قیام الأعضاء والموظفین التابعین للهیئة المؤهلین للإطلاع على معلومات شخصیة وعموما على أیة معلومات ذات -

.5..."طابع سري بتأدیة الیمین الخاصة بهم قبل إستلام مهامهم
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لسریة یؤدي أعضاء الهیئة والمستخدمون الذین قد یطلعون على هذه المعلومات ا

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي أحسن قیام وأن أخلص في تأدیة "الیمین الآتیة 

.1"مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شریفا

لأجل الحصول على أكثر قدر من المعلومات أجاز لها القانون الإستعانة بالنیابة 

علاقة بالفساد، وهي الصلاحیة التي تأكد العامة في جمع الأدلة والتحري في وقائع ذات 

.2قانون الوقایة من الفسادأحكاممن 7فقرة  20بمقتضى المادة 

الهیئة الوطنیة بأن تكون هذه الوثائق والمعلومات مقیدة في الكشف عن ألزم المشرع 

.أفعال الفساد، وبهذا یكون المشرع قد أعطى للهیئة سلطات واسعة في التعامل معها

یكتسي طابع إلزامي، إذ ائق من المؤسسات والإدارات لمعلومات والوثللب الهیئة إنّ ط

أنّ كل رفض متعمد أو غیر مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق المطلوبة یشكل جریمة 

أحكاممن 2فقرة  21في نص المادة ، وهو ما جاء التأكید علیه3إعاقة السیر الحسن للعدالة

أو الوثائق /كل رفض متعمد وغیر مبرر لتزوید الهیئة بالمعلومات و"...01-06قانون 

.4"المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

أحكاممن 9 في فقرة 20لمعلومات، وهذا وفقا لما جاء في المادة تلتزم الهیئة بتبادل ا

ت الأخرى المختصة في یتم داخلیا مع الهیئاتبادل المعلومات یمكن أنف ،01-06القانون 

خارجیا مع الهیئات المختصة في الدول الأجنبیة، تطبیقا للإتفاقیات الدولة، ویمكن أن یتم

.الدولیة الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فیها

.المرجع السابق، 2006سنةنوفمبر22، مؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن20المادة راجع -1

.304تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-2

.154سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-3

دج كل  500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة مالیة من )5(أشهر إلى خمسة )6(یعاقب بالحبس من ستة -4

.أو الوثائق الضروریة/رفض متعمدا أو من كان رفضه غیر مبرر تزوید الهیئة بالمعلومات ومن

.المرجع السابق،2006فبرایر سنة 20مؤرخ ،01-06قانون رقم أحكاممن 3فقرة  44انظر المادة 
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الفساد ومكافحتهالعمل على تفعیل الأدوات والإجراءات الخاصة بالوقایة من -ثالثا

، 1في مدى فعالیة أجهزة مكافحة الفسادختصاص ضمن التقییم الدوريیندرج هذا الإ

من خلال ضمان التنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا على أساس ویظهر

التقاریر الدوریة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته 

.2التي ترد إلیها من القطاعات والمتدخلین المعنیین

ة والإجراءات الإداریة الرامیةتحرص الهیئة على التقییم الدوري للأدوات القانونیكما 

تسهر الهیئة على تعزیز التنسیق والنظر في مدى فعالیتها، و إلى الوقایة من الفساد ومكافحته

.3ما بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني والدولي

باشرة في مجال تقوم الهیئة بالحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المو 

من 10، 9، 8في فقراتها 20الوقایة من الفساد ومكافحته وتقییمها، حیث نصت المادة 

ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة على  01-06أحكام القانون رقم 

مجال میدانیا، على أساس التقاریر الدوریة والمنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة ب

التي ترد إلیها من القطاعات ومسایرة للصحوة العالمیة في من الفساد ومكافحته،الوقایة

مم المتحدة مكافحة الفساد وإستجابة للإتفاقیات الدولیة في هذا المجال، لاسیما إتفاقیة الأ

، وذلك من خلال تعزیز الجزائر 4لمكافحة الفساد وإتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد

للإتفاقیات الدولیة التي من شأنها أن تكافح الفساد العالمي وتبییض الأموال والممتلكات 

المنصوبة والمهربة إلى الخارج، وتسلیم الأشخاص المطلوبین من طرف حكوماتهم إلیها 

.90تبري أرزقي، المرجع السابق، ص-1

.34الهواري عامر، المرجع السابق، ص-2

.207عمر، المرجع السابق، صحماس -3

.206تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -4
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به إلى الخارج لمحاكمتهم، وكل هذا یقلل من ظاهرة نهب المال العام في الجزائر والهروب

.1عبر أرصدة وحسابات بنكیة في الخارج وأسهم في شركات عالمیة

یهدف هذا القانون إلى "الذي جاء في مادته الأولى 01-06إنّ إصدار القانون رقم 

:ما یلي

."دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته

تكفل تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال فإنّ هذه التدابیربإستقراء نص هذه المادة 

مكافحة الفساد، سواء التي جاء بها القانون المذكور أعلاه، أو في النصوص التنظیمیة 

.2المتعلقة بالهیئة

فإقتناع الدولة الجزائریة بأنّ إتباع نهج شامل متعدد الجوانب، هو أمر لازم لمنع 

بجهاز على أن تمنع الفساد على نحو أنجع زمالفساد ومكافحته بصورة فعالة، إذ عقدت الع

وقائي حدیث لما یساورها من قلق إزاء العواقب الوخیمة، وما یطرحه مشكل الفساد على 

.3إستقرار كیانات الدولة وأمنها

إذ تجتمع هذه النصوص في أنّ الغایة من منح هذه التدابیر هو تحكم الهیئة في 

.4إعتراء إختصاصاتها الكثیر من النقائص والثغراتسیاسة الوقایة من الفساد، بالرغم من

السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع الهیئات مكافحة 

.الفساد على الصعیدین الدولي والوطني

ایة من الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوق

.الفساد ومكافحته وتقییمها

المطلب الثاني

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، 2012-1999الفساد في الجزائر سسة مكافحةأبوسعید بادیس، م-1

.181، ص2015ي وزو، تخصص التنظیم والسیاسیات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 

.36عامر، المرجع السابق، صالهواري  -  2

.158سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-3

.36، صلسابقالهواري عامر، المرجع ا-4
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الغایة من السلطات الممنوحة للهیئة

إنّ من وراء تزوید الهیئة بالصلاحیات والإختصاصات المتنوعة السالفة الذكر 

الفرع (مبتغیات كثیرة، ومن بین هذه المبتغیات نذكر التحكم في سیاسة الوقایة من الفساد 

، مسایرة المجتمع )الفرع الثاني(، سد الثغرات التي أفرزتها المؤسسات التقلیدیة للرقابة )الأول

).الفرع الثالث(الدولي الذي أصبح ینادي بتفعیل سیاسات الحكم الراشد 

الفرع الأول

التحكم في سیاسة الوقایة من الفساد

تدعي تزویده إنّ إنشاء أي جهاز في الدولة مهما كان إختصاصه ومجال تدخله، یس

، لذا زودت الهیئة الوطنیة للوقایة من 1بصلاحیات وسلطات لتأدیة المهام التي وجد لأجلها

لى وسائل محكمة تساعد على تلائم وموضوع الفساد الذي یحتاج إالفساد ومكافحته بوسائل 

.2والكشف ومن ثم قمعهلى عملیات البحثالوقایة منه قبل اللجوء إ

01-06للوقایة من الفساد، قد إقترنت بتدابیر حدیثة في القانون فالهیئة الوطنیة 

.3المتعلق بمكافحة الفساد

:ولعل من أهم هذه التدابیر التي ساهمت في التحكم في سیاسة الوقایة من الفساد

توفر الإرادة السیاسیة القویة والدعم المجتمعي اللازم لمساندة سیاسة مكافحة .1

الحكومة، إذ تعتبر أهم سلاح لمواجهة الفساد وكسب ثقة المجتمع الفساد المسطرة من قبل

.في الدولة ومؤسساتها

أي شخص مهما تفعیل قوانین مكافحة الفساد والتطبیق الصارم لها، وعدم إستثناء.2

وتطبیق مبدأ القانون فوق الجمیع بحیادیة، ومعاقبة جمیع ممارسي كان منصبه أو نفوذه،

.جرائم الفساد

  .36ص ، مرجع السابقال الهواري عامر،-1

.206تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-2

.158سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-3
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ورة تطبیق أسس العقلانیة الإداریة، والتي من شأنها أن تلغي المحسوبیة ضر .3

والرشوة والوساطة وما إلى ذلك من أمراض الإدارة التي لا تكاد تخلو منها أي إدارة في 

الجزائر، وذلك من خلال وضوح ودقة الأنظمة والقوانین والإجراءات الإداریة أثناء المعاملات 

.1الفیها، فالقانون یسري فوق الجمیعالإداریة ومعاقبة كل مخ

الفرع الثاني

إعتبار الهیئة مكمل لهیئات الرقابة التقلیدیة

لم یكن إنشاء هیئة مختصة لمكافحة الفساد فكرة حیادیة، بالقدر ما هي فكرة تكمیلیة 

.2الفساد فیهاتفشيلحمایة كوادر الدولة منتوحیدیة لأجهزة الدولة التي تسعى

ل وجدت الدولة نفسها بإنّ الهیئة لیست أول خطوة إنتهجتها الدولة لمكافحة الفساد، 

دفعتها لإعداد قوانین لتقویة إجراءات الوقایة من الفساد، إلا أنّ ذلك لا یعني أبدا في أوضاع

الإستغناء عن الأجهزة التي سبقت الهیئة في المیدان، بل الغایة كانت صریحة وهي خلق 

ستنادا إلى إ ،3نسیق والتعاون بین الهیئة ومؤسسات الدولة المنوط لها مهام الرقابةنوع من الت

فإنه تعد الهیئة إلى جانب تعاونها مع 01-06نون القا أحكاممن 9فقرة  20نص المادة 

.4هیئات مكافحة الفساد على الصعید الدولي جهاز تسهر على الصعید الوطني

.183بوسعید بادیس، المرجع السابق، ص-1

.159سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-2

.208.تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-3

تكفل الهیئة لاسیما "على  2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06من أحكام القانون  9فقرة  20المادة إذ تنص -4

:بالمهام الآتیة

التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني السهر على تعزیز 

  ...".والدولي
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المناط لها مهام الرقابة والوقایة من الفساد، نجد مجلس من بین المؤسسات التقلیدیة 

.2، المفتشیة العامة للمالیة1المحاسبة

هذه الهیئات حتمیة لا بدّ منها تفرضها صعوبة التحكم في فإقرار الدور التكمیلي ل

نه ، إلا أ9فقرة  20 نص المادةأشار إلى هذه المسألة في قد الفساد، رغم أنّ المشرعمتغیر 

.3وإمكانیات الهیئةبل ترك المجال مفتوحا أمام،تي یتم بها هذا التعاونیوضح الكیفیة اللم 

الفرع الثالث

إعتبار الهیئة آلیة لتفعیل سیاسة الحكم الراشد

إنّ الحدیث عن الفساد والحكم الراشد أو الصالح هي مصطلحات متلازمة ومتكافئة، 

 تخلو خطابات كبار السیاسیین خر، فلافلا یمكن الحدیث عن أحدهما بمعزل عن الآ

في البلاد عن التنویه لقطاعات الدولة في بلوغ أبعاد الحكم الراشد من خلال هذه ینیالقیادو 

.4الهیئات الوقائیة الملقى على عاتقها تحقیق غایات إحداثها

نّ فكرة الحكم الراشد فكرة واسعة، حیث یشمل المنهج جمیع الجوانب السیاسیة إ

الخاص، فهو فلسفة للحكم ما أنه یشمل القطاع العام و والإقتصادیة والإجتماعیة في الدولة، ك

شاملة وكاملة تضمن للمجتمع إستقرار على كل المستویات وتقیه من مظاهر الفساد بأشكاله 

.5المختلفة

تحت السلطة ضعهة رقابیة على المستوى الوطني، تمّ و هم هیئأ، یعتبر أعلى و 1980مجلس المحاسبة سنة أنشأ -1

.160المرجع السابق، صسعادي فتیحة، لمزید من التفصیل راجع العلیا لرئیس الجمهوریة، 

بأنها جهاز إداري یهتم بفحص ومراجعة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة یة العامة للمالیةالمفتشتعرف -2

لقواعد المحاسبة والجماعات المحلیة وكل مؤسسات الثقافیة والإجتماعیة المستفیدة من مساعدات الدولة والأجهزة الخاضعة 

شهادة الماجستیر في القانون، سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل  ةبوزیر :من التفاصیل راجعللمزیدالعمومیة، 

.118، ص 2008جیجل، أوصدیق یحي،جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون السوق، تخصص

.208تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-3

.165سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-4

المجلة ، "قابلیة سیاسات الحكم الراشد في الحد من الفساد في الجزائر"مولاي لخضر عبد الرزاق، السایح بوزید، -5

.277، ص2017، 07، عدد الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة
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شد أفضل من كما أنّ فكرة الحكم الراشد یرجع مفهومه إلى تعدد أشكاله، فهناك حكم را

وهذا ما یعبر عنه كون الحكم الراشد لا یحمل معیارا أوتوماتیكیا خر في تحقیق النتائج،آ

.1سیئ من الجیدالراشد الواحد، وعلى هذا الأساس یتم التمییز بین الحكم 

إنّ منح الهیئة القیام بالتدابیر الإجرائیة الحدیثة الواردة في قانون مكافحة الفساد لم 

الفساد فحسب، أو تكملة وسد ثغرة النقائص المعاینة في أجهزة الدولة یكن بغرض التحكم في 

.2المكلفة بالرقابة، بل كانت الغایة أیضا تفعیل سیاسات الحكم الراشد والصالح في البلاد

إشارة واضحة لدور  هو 2016من التعدیل الدستوري لسنة 202إنّ نص المادة 

اكبة یوضح إهتمام الدستور بترشید الحكم ومو ما، 3الهیئة في ترسیخ معاییر الحكم الراشد

یمكن القول أنّ الهیئة إذا قطعت أشواطا في الوقوف في وجه متطلبات العصر الحالي، لذلك 

هو ما شد في البلاد، وأفضل دلیلالفساد، تكون في الوقت نفسه عززت وفعّلت الحكم الرا

أكتوبر 29، بكلمة ألقاها بتاریخ أكده السید رئیس الجمهوریة وهو القاضي الأول في البلاد

، أنه 2009/2010حول إصلاح العدالة ومكافحة الفساد عند إفتتاح السنة القضائیة 2009

لترسیخ دولة الحق والقانون لا بدّ من لجنة، أي هیئة لمكافحة الفساد لإرساء قواعد الحكم 

.عد الحكم الراشد في الجزائرتعتبر آلیة لإرساء قواذلك أنّ الهیئة، بمعنى4الراشد في البلاد

.165.سعادي فتیحة، المرجع السابق، ص-1

.166، صنفسهالمرجع -2

تتولى الهیئة على "على  2016مارس 6، مؤرخ في 2016من التعدیل الدستوري لسنة 202المادة إذ تنص-3

الخصوص مهمة إقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافیة 

...".والمسؤولیة في تسییر الممتلكات والأموال العمومیة والمساهمة في تطبیقها

مجلة الدراسات ، "2016المؤسسات الدستوریة الجزائریة الفاعلة في ترشید الحكم وفق دستور "موزاوي عقیلة، -4

.66، ص2018، 01، المجلد الرابع، عدد القانونیة
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الفصل الثاني

لمكافحة الفساد ذات طابع قمعيلدیوان المركزي لقمع الفساد مؤسسةا

ومن بینها الفساد أظهرت جرائم جدیدة أدت إلى تدهور البلاد من عدة جوانب،ظاهرة 

تضرر كثیرا من الفساد، على الرغم من وجود الهیئة الوطنیة الجانب الإقتصادي الذي

.للوقایة من الفساد التي لم تلبي الأهداف المرجوة منها، بحیث كان دورها متعلق بالوقایة فقط

الدولة البحث عن سبل جدیدة للحد من ظاهرة الفساد وكذلك لذا تطلب الأمر من 

لمساعدة الهیئة في مكافحته، لذا كان الدیوان المركزي أحد هذه الحلول التي جاءت بناء على 

المجهودات الكبیرة التي قامت بها الدولة، بحیث أصدر رئیس الجمهوریة تعلیمة تنص على 

، وإلى 2009دیسمبر 13المؤرخة في 3مة رقم تفعیل مكافحة الفساد المتمثلة في التعلی

المتضمن فیه إنشاء جهاز جدید لمكافحة 05-10جانبها تمّ تعدیل قانون الفساد بالأمر رقم 

.1الفساد وهو الدیوان المركزي لقمع الفساد

-06رقم  هزة الوقائیة التي جاء بها قانونالدیوان یعتبر جهاز قمعي یختلف عن الأج

، والبحث في )الأولمبحثال(یفرض الوقوف عند مركزه القانوني، الأمر الذي01

.)الثانيبحثالم(وكیفیة سیرهصلاحیاته

، 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في ، 01-06، یتمم القانون رقم 2010نة غشت س26مؤرخ في ،05-10أمر رقم -1

.2010سبتمبر سنة 1، صادرة بتاریخ 50عدد  بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج جالمتعلق
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المبحث الأول

المركز القانوني للدیوان المركزي لقمع الفساد

مضاعفة لجهود مكافحة الفساد وتدعیما لوجود الهیئة، أنشئ الدیوان المركزي لقمع 

.1طابع قمعي للحد من الفساد دون إلغاء دور الهیئةالفساد كجهاز جدید ذو 

ف المشرع الجزائري الدیوان على أنه جهاز قمعي یتمتع بقوة قانونیة تسمح له كیّ 

بممارسة مهامه بإستقلالیة، وكذا جعل منه جهازا تابعا للشرطة القضائیة یتمتع بجملة من 

المطلب (ر العدل حافظ الأختام المهام المتمثلة في البحث والتحري ووضعه تحت سلطة وزی

، ویتشكل هذا الدیوان من مجموعة من الأجهزة والهیاكل التي تساعده في القیام )الأول

المطلب (بمهامه على أكمل وجه، وكذا یتم تسییره من قبل مجموعة من الهیاكل البشریة 

).الثاني

المطلب الأول

الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد 

بعد إستحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد كجهاز جدید لمكافحة الفساد إلى جانب 

الهیئة، فإنّ المشرع الجزائري خصّ هذا الدیوان بمجموعة من الخصائص تمیزه عن الهیئة 

.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

ائیة تتمثل هذه الخصائص في أنّ الدیوان مصلحة مركزیة عملیات للشرطة القض

، إضافة إلى )الفرع الثاني(، یوضع تحت تصرف وزیر العدل حافظ الأختام  )الفرع الأول(

یة للوقایة وذلك بتدعیم دور الهیئة الوطنفة جهود مكافحة الفسادإنشاء الدیوان یأتي في إطار مسعى الدولة نحو مضاع-1

-10المذكورة سلفا، والأمر رقم 3تعلیمة رقم التي أعید تكییف تنظیم صلاحیاتها ومهامها بصدور المن الفساد ومكافحته

وإختصاص كل منها، حیث بیّنت التعلیمة بصورة صریحة العلاقة بین الجهازین426-11والمرسوم الرئاسي رقم 05

في تطبیق سیاسة الوقایة على المستوى الوطني بالإضافة إلى التعاون الدولي في هذا الهیئة تنحصرمهام فأصبحت 

ي فهو جهاز قمعي وردعي، لمزید من لالدیوان فتنحصر مهمته في البحث والتحري عن جرائم الفساد وبالتاالمجال، أما 

.316المرجع السابق، صالتفاصیل، راجع بن عودة حوریة، 
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فإنّ من ثمة).الفرع الثالث(ذلك فهو جهاز لا یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي 

.هذه الخصائص تحدد الطبیعة القانونیة لهذا الدیوان

الفرع الأول

یاتیة للشرطة القضائیةالدیوان مصلحة مركزیة عمل

الدیوان مصلحة "على  426-11من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2تنص المادة 

مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة 

.1"الفساد

یعتبر الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن جرائم 

ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد وإحالة مرتكبها للمثول أمام القضاء، كما یقوم الدیوان 

بمعالجة الملفات التي تحال علیه من طرف الهیئات الرسمیة علاوة على دراسة رسائل 

.2المواطنین

و قرارات إداریة في ة، وبالتالي فلا یصدر أراء أبهذا فإنّ الدیوان لیس بسلطة إداری

مكافحة الفساد كما هو الحال بالنسبة للهیئة، وإنما هو جهاز یمارس صلاحیاته تحت مجال 

إشراف ومراقبة القضاء مهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبیها 

.3إلى العدالة

الفساد وتنظیمه یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع،2011دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -1

.، معدل ومتمم2011دیسمبر سنة 14، صادرة بتاریخ 68عدد  وكیفیات سیره، ج ر ج ج

الملتقى الوطني حول مدى فعالیة مكافحة الفساد بین ، "فعالیة الدیوان المركزي كآلیة لقمع الفساد"لعروسي أحمد، -2

 7و 6الشلف، یومي م السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، ، كلیة الحقوق والعلو الإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري

.3، ص2019فیفري، 

نظرة حول الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والدیوان –میكانیزمات مكافحة الفساد "دغمان راضیة، بزازي سامیة، -3

الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم ، كلیة العلوم الملتقى الوطني حول الفساد وتأثیره على التنمیة الإقتصادیة، "-المركزي

.11، ص2018أفریل  25و 24یومي ،، قالمة1945ماي 08تسییر، جامعة ال
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لیاتیة للشرطة الجدیر بالإشارة أنه رغم تسمیة الدیوان المركزي بالمصلحة المركزیة العم

وزیر العدل في معرض رده على أسئلة أعضاء لجنة الشؤون القانونیة قضائیة، إلاّ أنّ ال

والإداریة وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، أشار إلى أنّ الدیوان یعد هیئة لامركزیة وذلك 

.1لوجوده الجهوي على مستوى أربع ولایات كبرى في الوطن

من أحكام 3نص المادة خلافا لما كان ینص علیه المشرع الجزائري بمقتضى

ة، قبل تعدیله نجد أنّ الدیوان كان موضوع عند وزیر المالی426-11المرسوم الرئاسي رقم 

وبعد تعدیل هذا المرسوم بموجب المرسوم الرئاسي رقم وهذا ما كان یحد من إستقلالیته،

.2نص أنّ هذا الدیوان یوضع لدى وزیر العدل14-209

ي عندما ألحق هذا الجهاز بالقضاء لأنه الضامن الوحید وحسنا فعل المشرع الجزائر 

، ومن خلال هذا التعدیل یؤكد المشرع على دور الدیوان 3لإستقلالیته عن السلطة التنفیذیة

.4وأهمیته في مكافحة وقمع الفساد

بذلك یشكل الدیوان لبنة جدیدة في تعزیز أدوات مكافحة الفساد، فالتنسیق بین الدیوان 

العامة لجهاز الضبطیة القضائیة سیسمح بإضفاء المزید من الفعالیة على محاربة والنیابة 

الفساد داخل البلاد وفي ذات الوقت یسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولیة في مجال 

، وبما أنّ الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة فهو لا یختلف 5محاربة الفساد

.504حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-1

8مؤرخ في ،426-11یعدل المرسوم الرئاسي رقم ،2014یولیو سنة 23مؤرخ في ،209-14مرسوم رئاسي رقم -2

،46فساد وتنظیمها وكیفیات سیرها ، ج ر ج ج عدد الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ال، 2011دیسمبر سنة 

.2014یولیو سنة 31صادرة بتاریخ 

.4بق، صلعروسي أحمد، المرجع السا-3

ص قانون، آلیات جرائم الفساد في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخص،سلطاني سارة-4

.130، ص2019وهران، ،معة محمد بن أحمدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

بكوش ملیكة، جریمة الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -5

.167، ص2013وهران، عة محمد بن أحمد، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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ضبطیة القضائیة، فهو جهاز غالبیة تشكیلته ضباط وأعوان الشرطة عن باقي أجهزة ال

.1القضائیة الذین ینتمون إلى وزارتي الدفاع والداخلیة

الفرع الثاني

تبعیة الدیوان لوزیر العدل حافظ الأختام

یوضع الدیوان "209-14المرسوم الرئاسي رقم أحكامالفقرة الأولى من3وفقا للمادة 

".وزیر العدل حافظ الأختاملدى 

من خلال إستقراء نص هذه المادة، نلاحظ أنّ تبعیة الدیوان لوزیر العدل یفقده 

إستقلالیته ویقلص دوره في مكافحة الفساد، ویجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفیذیة لأنّ 

عیدا عن أي إستقلالیة الدیوان هي الضمان الوحید لتحقیق أهدافه في مواجهة الفساد، وذلك ب

.2تأثیر

تظهر هذه التبعیة من خلال إلزام الدیوان برفع تقریر سنوي لتقییم نشاطاته لوزیر 

426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن6الفقرة  14العدل، وهو ما نصت علیه المادة 

.2093-14المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 2المعدلة بموجب المادة 

وان بإعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان ویسلمه لوزیر یكلف المدیر العام للدی

العدل، وهذا ما یعد تقیید الحریة الدیوان في القیام بنشاطاته، ویعد كذلك مظهرا من مظاهر 

.4التبعیة للسلطة التنفیذیة والتي یمارسها وزیر العدل برقابته على التقاریر السنویة

، ، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة "الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر"شریط ولید، مختاري حنان، -1

.47، ص2020، 01عدد  المجلد الخامس،

افحة جرائم الصفقات في مك01-06بوشامة فاهم، تیغیدت لونیس، حدود الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون -2

السیاسیة، جامعة ، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم قانونكرة لنیل شهادة الماستر في الالعمومیة، مذ

.60، ص2018،، بجایةةعبد الرحمان میر 

إعداد "صراحة على2011دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 426-11من أحكام المرسوم الرئاسي 14المادة تنص -3

".التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ الأختام

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -في التشریع الجزائري–بوسریة معاذ، آلیات مكافحة الفساد بین النص والواقع -4

.116، ص2019خیضر، بسكرة، جامعة محمد القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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للسلطة التنفیذیة، وحتى أعضائه یخضعون الواضح أنه جهاز غیر مستقل تابع 

لإشراف القضاء ورقابة وزیر العدل في عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة الموضوعین 

تحت تصرف الدیوان المركزي، یتم تحدیدهم بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ 

.1الأختام والوزیر المعني إما وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة حسب الحالة

هذا كله لا یسمح للدیوان من القیام بالمهمة المسندة إلیه على أكمل وجه بإعتباره 

جهاز غیر مستقل، والتصدي لأعمال الفساد وردعها یتطلب نوع من الإستقلالیة للنهوض 

.2بها

الفرع الثالث

عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

نح الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته إذا كان المشرع الجزائري قد م

الشخصیة المعنویة، فإنّ الوضع مختلف بالنسبة للدیوان المركزي لقمع الفساد، إذ ثبت عدم 

.3تمتعه بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

لم تمنح المراسیم المنظمة للدیوان الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، وهذا على 

من المهام الخطیرة الموكلة له، والمتمثلة أساسا في البحث والتحري عن جرائم الفساد، الرغم 

فالمدیر العام یتولى إعداد میزانیة الدیوان وعرضها على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام 

، ومنه نفهم أنّ المدیر العام للدیوان یقتصر دوره فقط بإعداد 4الذي یعتبر آمرا رئیسا بالصرف

یحي نسیمة، معیوش یاقوت، آلیات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

، 2017بد الرحمان میرة، بجایة، القانون، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ع

  .  60 ص

.370المرجع السابق، صحماس عمر،-2

، أطروحة -دراسة على ضوء إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد–هارون نورة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري -3

، ص2017مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

321.

الملتقى الوطني حول مدى فعالیة مكافحة الفساد بین ، "فعالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد"اني، صوادقیة ه-4

 7و 6، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي الإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري

.5، ص2019فیفري 
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نیة الدیوان التي یعرضها على وزیر العدل من أجل إبداء رأیه وموافقته أو رفضه لهذه میزا

المیزانیة بإعتباره الآمر بالصرف، بینما المدیر العام یعتبر عاملا ثانویا هذا یعني الحد تماما 

ن من الإستقلالیة المالیة للدیوان المركزي، فمنح الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي یعتبرا

في حقیقة الأمر أهم الضمانات المجسدة لإستقلالیة أي هیئة أو جهاز من الناحیة 

.1الوظیفیة

یترتب على عدم الإعتراف بالشخصیة المعنویة للدیوان المركزي لقمع الفساد عدة آثار 

أهمها، عدم أهلیة الدیوان في التقاضي والتعاقد، وهذا ما یتعارض مع هیئات مكافحة الفساد 

المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة، فالتعاون لا یتم إلا في إطار التعاقد مع هذه وتبادل 

.2الهیئات

أن لیس له حق ستقلالیة في عمله وتسییره، إلاّ رغم إعتراف المشرع بتمتع الدیوان بالإ

التقاضي وتمثیله أمام القضاء، ذلك أنه یعمل مباشرة تحت إشراف ورقابة النیابة العامة، 

.3ر الذي لا یمكن القول معه بوجود إستقلالیة من الناحیة الوظیفیةالأم

هذا یعني أنّ الدیوان لیس له حق التقاضي أو من یمثله أمام الجهات القضائیة، 

بالإضافة إلى عدم تمتعه بالإستقلالیة الإداریة، على الرغم من تمتع الدیوان بالإستقلالیة في 

.4قلالیة غیر كافیة لنهوض الدیوان بمهامه على أكمل وجهعمله وتسییره، إلاّ أنّ هذه الإست

:وهذا یعود لسببین

عدم إستقلالیة الدیوان لأنه یكون تحت إشراف ورقابة النیابة العامة، وإن .1

.الإستقلالیة الوظیفیة لا یمكن ضمانها بدون تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة

كرة لنیل شهادة الماستر الإجرائیة لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذطاجین نوال، شاوش شهرزاد، أهم التدابیر-1

، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانونفي ال

.58، ص2018

.318ة، المرجع السابق، صهارون نور -2

.370السابق، صعلي بدر الدین، المرجع الحاج -3

.505حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-4
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الناحیة المالیة، ووزیر العدل من الناحیة بهذا یكون الدیوان تابع لوزیر المالیة من 

الإداریة، كما أنّ الوزیر هو الآمر بالصرف الأصلي لمیزانیة الدیوان وموافقته علیها شرط 

.لتنفیذها، یعني هذا أنّ الدیوان هو بمثابة مصلحة من المصالح الخارجیة لوزارة العدل

راف السلطة التنفیذیة عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة یعتبر عدم إعت.2

بإستقلالیة هذا الجهاز، فهو جزء لا یتجزأ منها، وبالتالي فهو خاضع لأوامرها وتعلیماتها، 

ومن جملة هذه الخصائص في حقیقة الأمر تناقض مع بعضها والمهمة التي أوكلت للدیوان 

لإستقلالیة للقیام بها والمتمثلة في التصدي لأعمال الفساد، هذه المهمة تتطلب قدرا من ا

.1للنهوض بها

أخیرا من خلال ما سبق نتوصل إلى أنّ الدیوان المركزي لقمع الفساد هو جهاز لا 

من 36یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلالیة التامة، وهو ما یتعارض مبدئیا مع المادة 

ة لكي تستطیع إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم كل دولة تكون طرفا في الإتفاقی

.2أداء وظائفها بفعالیة ودون أي تأثیر

الفرع الرابع

عدم تمتع الدیوان بوضع نظامه الداخلي

في فقرتها14نجد أنّ المادة 426-11حكام المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع إلى أ

:یكلف المدیر العام للدیوان على الخصوص بما یأتي"الثانیة تنص صراحة على

...".وع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخليإعداد مشر ....

یحدد التنظیم "ما یلي 209-14المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 18وتضیف المادة 

"الأختامالداخلي للدیوان بقرار من وزیر العدل، حافظ

.5لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص-1

و الهیئات أو هؤلاء أوتمنح تلك الهیئة "...من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صراحة على 36المادة تنص -2

یعوا أداء وظائفهم الأساسیة للنظام القانونیة للدولة الطرف، لكي یستطالأشخاص ما یلزم من الإستقلالیة وفقا للمبادئ 

...".ي تأثیر لا مسوغ لهأبفعالیة ودون 
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وان لیس حر في وضع نظامه نتوصل إلى أنّ الدیالسابقةالموادبإستقراء نصوص

ظ الأختام، فالدیوان لا یتمتع بحریة إختیار فهو مقید بموافقة وزیر العدل حافالداخلي

على إعداد مشروع ه، إذ یقتصر دورهتوضح كیفیة سیر و  تطبق علیهمجموعة القواعد التي 

.1وزیر العدل حافظ الأختامداخلي، وتبقى الموافقة النهائیة لالتنظیم ال

المطلب الثاني

المركزي وتنظیمهتشكیلة الدیوان 

تشكیلة الدیوان وتنظیمه 01-06المتمم للقانون رقم 05-10لم یحدد الأمر رقم 

مرمن أحكام الأمكرر24وكیفیة سیره، وإنما ترك ذلك للتنظیم وهو ما جاء في نص المادة 

".حدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن طریق التنظیمت" 05-10 رقم

یلة الدیوان المركزي في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم فالمشرع حدّد تشك

، حیث أنّ الدیوان یتشكل من مجموعة من الهیاكل البشریة المتمثلة في ضباط 11-426

الفرع (وأعوان الشرطة القضائیة كل واحد تابع لوزارة معینة، وكذلك الأعوان العمومیین 

).الفرع الثاني(من الهیاكل كالدیوان والمدیریات ویتم تنظیم هذا الدیوان في مجموعة،)الأول

الفرع الأول

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

من أحكام المرسوم الرئاسي 6یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد حسب نص المادة 

:من 426-11رقم 

:یتشكل الدیوان من"

.الوطنيضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع-

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-

.أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد-

.61-60معیوش یاقوت، المرجع السابق، ص صیحي نسیمة، -1
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.1"وللدیوان، زیادة على ذلك مستخدمون للدعم التقني والإداري

بكل خبیر أو یمكن للدیوان أن یستعین "من نفس المرسوم 9وتضیف كذلك المادة 

".أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد/مكتب إستشاري و

:، فإنّ الدیوان یتشكل من426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن6لمادة ل تطبیقا

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع الوطني -أولا

المتضمن قانون الإجراءات 155-66الأمر رقم أحكام من 15وفقا لنص المادة 

:الجزائیة، فإنه یقصد بضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع

.ضباط الدرك الوطني-

ذوو الرتب في الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل تم تعیینهم بموجب قرار -

.مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم -

.2خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

من نفس القانون، إنّ أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع 19وفقا للمادة 

درك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال ال:فیقصد بهم

.العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-ثانیا

إنّ ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، حددتهم 

:نون الإجراءات الجزائیة وهمقاأحكام من 15المادة 

.، مرجع سابق2011دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 426-11من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 6راجع نص المادة -1

صادرة ،48عدد   ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، یت1966یونیو سنة 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -2

عدد ج  ، ج ر ج2015یولیو سنة 23، مؤرخ في 02-15أمر رقم معدل ومتمم بموجب ،1966یونیو سنة 10بتاریخ 

.2015سنةیولیو23، صادرة بتاریخ 40
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مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم محافظو الشرطة، ضباط الشرطة،-

ثلاث سنوات بهذه الصفة على الأقل، وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

.العدل ووزیر الداخلیة بعد موافقة لجنة خاصة

أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة من نفس القانون، فقد حددت 19وفقا للمادة 

الداخلیة والجماعات المحلیة على أنهم، موظفو مصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة 

.ضباط الشرطة القضائیة

المرسوم التنفیذي أحكاممن6یمكن إضافة سلك الحرس البلدي إستنادا إلى المادة 

ة البلدیة یمكن لهم ممارسة ، بحیث نصت على أنّ ذوي الرتب في الشرط265-96رقم 

.1الشرطة القضائیة تحت سلطة ضباط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا

الأعوان العمومیین-ثالثا

لم یقتصر المشرع في تشكیلته للدیوان على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة فقط، 

، 2فحة الفسادم هذه التشكیلة بأعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكاوإنما قد دعّ 

.3مع إغفاله تحدید الشروط الأخرى كالجهة أو الوزارة التي ینتمون إلیها

عموما فهم یختارون من ذوي الخبرات والكفاءات والمتخصصین في مجال مكافحة 

.4الفساد، والذین ینتمون إلى مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

أنها تنص نجد،426-11أحكام المرسوم الرئاسي رقم من 7بالرجوع إلى المادة 

على بقاء ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین التابعون للوزارات المعنیة الذین 

یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة 

.المطبقة علیهم

عدد  تضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، ج ر ج ج، ی1996غشت سنة 3مؤرخ في ،265-96مرسوم تنفیذي رقم -1

).ملغى(1996غشت سنة 7، صادرة بتاریخ 47

.507حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-2

.308هارون نورة، المرجع السابق، ص-3

.507حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-4
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ن والمذكورون أعلاه زیادة حت تصرف الدیواكما یستفید المستخدمون الموضوعین ت

تب الذي یتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة تعویضات على حساب میزانیة ار على ال

.1الدیوان تحدد بموجب نص خاص

یفهم مما سبق عدم تمتع مستخدمي الدیوان بالإستقلالیة الإداریة بحكم تبعیتهم 

تب والمنح، والعلاوات والترقیات ار تعلق منه بالم الأصلیة، خاصة مالمؤسساتهم وإداراته

.2وغیرها من المزایا الأخرى، الأمر الذي یضفي عدم إستقلالیته في هذا المجال

القرار  ضمنتحدیدهاجاءهامةز الدیوان المركزي لقمع الفساد بموارد بشریةتعز لی

.2020مارس 26المشترك المؤرخ في  الوزاري

یحدّد عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة "من هذا القرار على 2المادة تنصحیث 

:الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد كما یأتي

).5(بعنوان المفتشیة العامة للمالیة خمسة -

).2(إثنان :بعنوان المدیریة العامة لأملاك الدولة-

).2(إثنان :بعنوان المدیریة العامة للخزینة-

).2(إثنان :بعنوان المدیریة العامة للمحاسبة-

).2(إثنان :بعنوان المدیریة العامة للجمارك-

.3)"2(إثنان :بعنوان المدیریة العامة للضرائب-

من خلال إستقراء هذه المادة فإننا نتوصل أنّ المشرع قد دعم الدیوان بمجموعة من 

ه في مكافحة الفساد على أكمل وجه، م الدیوان بدور ایالمالیة، وذلك لقلتابعین لوزارة الموظفین ا

تبعیتهم لوزارة المالیة یعني تبعیتهم للسلطة التنفیذیة، مما یجعل الدیوان في تبعیة غیر أنّ 

.مطلقة یحول دون قیام بمهامه التي وجد لأجلها

.507، صالسابقالمرجعحاحة عبد العالي،-1

.372علي بدر الدین، المرجع السابق، صالحاج -2

، یحدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموضوعین تحت تصرف2020مارس سنة 26قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

.2020مایو سنة 3، صادرة بتاریخ 26عدد  ج الدیوان المركزي لقمع الفساد، ج ر ج
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الفرع الثاني

التنظیم الهیكلي للدیوان المركزي لقمع الفساد

في الفصل الثالث منه التنظیم، بحیث تنص 426-11یتضمن المرسوم الرئاسي رقم 

.على تنظیم الدیوان 18إلى  10مواده من 

یسیّر الدیوان مدیر عام یعیّن بمرسوم رئاسي بناء على "على  10تنص المادة 

".إقتراح من وزیر المالیة، وتنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها

ون الدیوان من دیوان ومدیریة للتحریات مدیریة للإدارة یتك"11وتضیف المادة 

.العامة توضع تحت سلطة المدیر العام

تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشترك بین الوزیر 

."المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

الدیوان یتكون من مدیر عام من خلال إستقراء نصوص هذه المواد، نتوصل إلى أنّ 

.ودیوان ومدیریتین واحدة للتحریات، والأخرى للإدارة العامة

المدیر العام -أولا

المذكورة سلفا، یسیّر الدیوان مدیر عام یعیّن بموجب مرسوم رئاسي 10وفقا للمادة 

توازي بعد إقتراح من وزیر المالیة، وتنتهي مهامه بموجب مرسوم رئاسي طبقا لقاعدة 

.الأشكال

الواضح من طریقة التعیین أنّ مدیر الدیوان لا یتمتع بالإستقلالیة الإداریة في مواجهة 

السلطة التنفیذیة وخاصة وزیر المالیة، بحكم ممارسته لسلطة الإقتراح ورئیس الجمهوریة 

.1لإستئثاره بسلطة التعیین

من أحكام المرسوم 14یقوم المدیر العام بمجموعة من المهام، حسب نص المادة 

:یكلف المدیر العام للدیوان على الخصوص بما یأتي"426-11الرئاسي رقم 

.508جع السابق، صة عبد العالي، المر حاح-1
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.إعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ-

.إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي-

.سیر الدیوان وتنسیق نشاط هیاكلهالسهر على حسن -

.تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي-

.ممارسة السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان-

إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى الوزیر المكلف -

".بالمالیة

وظائف المدیر العام، ورئیس الدیوان، "وم نجد أنّ من نفس المرس13بالرجوع للمادة 

ومدیري الدراسات، والمدیرین، ونواب المدیرین، وظائف علیا في الدولة، وتصنف وتدفع 

مرتبا على التوالي، إستنادا إلى الوظائف العلیا في الدولة، للأمین العام، المدیر العام، 

".مركزیة في الوزارةوالمدیرین، ونواب المدیرین على مستوى الإدارة ال

من خلال إستقراء هذه المادة، نتوصل إلى أنّ وظائف المدیر العام، ورئیس الدیوان، 

.ومدیري الدراسات، والمدیرین، ونواب المدیرین تعتبر وظائف علیا في الدولة

الدیوان-ثانیا

أنّ المذكورة سلفا على426-11سي رقم من أحكام المرسوم الرئا11تنص المادة 

لدیوان یتكون من دیوان ومدیریة للتحریات ومدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدیر ا

من ذات المرسوم یرأسه رئیس الدیوان ویساعده خمسة مدیري 12العام، وحسب المادة 

.دراسات

یختص رئیس الدیوان بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان ومتابعته، وهذا تحت سلطة 

.المدیر العام
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مدیریة التحریات-ثاثال

المذكورة سلفا، فإنّ 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 11حسب المادة 

مدیریة التحریات تنظم في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حافظ 

.الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

المحدد للتنظیم 2013فیفري 10القرار المؤرخ في أحكام من 2تطبیقا للمادة 

:الداخلي للدیوان، فإنّ مدیریة التحریات تشكل من

.المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحالیل-

.المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة-

.1المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق-

إجراء الأبحاث من نفس المرسوم تتمثل مهام هذه المدیریة في16حسب المادة 

.والتحقیقات في مجال جرائم الفساد

مدیریة الإدارة العامة-رابعا

المذكورة سلفا، 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن11أشارت إلیها المادة 

وهي إحدى مدیریات الدیوان، وتنقسم هي الأخرى إلى عدة مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار 

.افظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةمشترك بین وزیر العدل ح

المذكور أعلاه، فهي 2013فیفري 10القرار المؤرخ في أحكاممن6تطبیقا للمادة 

:تتشكل من

.المدیریة الفرعیة للموارد البشریة-

.المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة-

 32عدد  ج ر ج ج ، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد،2013فبرایر سنة 10قرار مؤرخ في -1

.2013یونیو سنة 23صادرة بتاریخ 
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من17مهامها حسب المادة هذه المدیریة توضع تحت تصرف المدیر العام، وتتمثل 

.في تسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیة426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام

ل المركز الملاحظ أنّ المشرع لم ینظم الدیوان بطریقة كافیة، ویظهر ذلك من خلا

اكل تین فقط وعدم تدعیمه بالهییمن جهة، وتقسیمه إلى مدیر القانوني الضعیف لمدیریه

نه حصر كل صلاحیات الدیوان في مدیریة لأداء مهامه على أكمل وجه، كما أاللازمة

.1واحدة هي مدیریة التحریات، فیه إثقال لكاهلها وهذا ما یعرقلها عن أداء مهامها على وجه

نجد أیضا أنّ سلطة التعیین فیما یخص ضباط وأعوان الشرطة القضائیة الموضوعین 

دهم بموجب قرار وزاري مشترك بین یمركزي لقمع الفساد، یتم تحدتحت تصرف الدیوان ال

أي إما وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیة حسب ،والوزیر المعنيظ الأختاموزیر العدل حاف

.2الحالة

إضافة إلى ذلك، فإنّ المشرع الجزائري لم یتبنى نظام العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان 

ة للهیئة، وهذا من شأنه أن یعیقه في ممارسة مهامه، لأنه ومستخدمیه كما هو الحال بالنسب

حتما سیكون محلا لضغوطات ستمارس على أعضائه من طرف السلطات العلیا خاصة 

.سلطة التعیین

فهم بذلك معرضون للعزل في أي وقت ودون أي عذر، هذا ما یجعلهم ینقادون وراء 

.3الدیوان عن الغرض الذي أنشئ لأجلهالإملاءات والتوجیهات التي تفرض علیهم، مما یبعد 

، 2016، 02، عدد والحریاتمجلة الحقوق، "واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي لقمع الفساد"فار جمیلة، -1

  .469 ص

.318هارون نورة، المرجع السابق، ص -2

للوقایة من الفساد ومكافحته 01-06ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون -3

، تخصص القانون الإقتصادي والأعمال، كلیة الحقوق قانونكرة لنیل شهادة الماستر في البین التطبیق والتصنیف، مذ

.66، ص2016بد الرحمان میرة، بجایة، عجامعة والعلوم السیاسیة، 



الدیوان المركزي لقمع الفساد مؤسسة لمكافحة الفساد ذات طابع قمعي   :الفصل الثاني

63

لهذا فإنّ تحدید مدة التعیین ومدى قابلیتها للتجدید من عدمه، یعد بمثابة حمایة 

لأعضاء الدیوان المركزي لقمع الفساد أثناء تأدیة مهامهم خلال عهدتهم المحددة قانونا من 

.1كل أشكال التوقیف التعسفي

الدیوان تختص بها السلطة التنفیذیة، ویكون كذلك فیما یخص إنهاء مدة العضویة في

ذلك بموجب مرسوم رئاسي، وهذا ما یؤدي إلى التشكیلة في إستقلالیة الدیوان عضویا، حیث 

.یبقى أعضاء الدیوان خاضعین لسلطة إنهاء المهام وهي السلطة التنفیذیة

نهاء مهام خاصة أنّ المشرع لم یحدّد الحالات التي یمكن فیها للسلطة التنفیذیة إ

.2أعضاء الدیوان، وهذا ما یجعل تحدید هذه الحالات یعود للسلطة التقدیریة لسلطة التعیین

خاصة ما تعلق منه بالمرتب وما تعلق به من منح وعلاوات وترقیات وغیرها من 

فكیف لهؤلاء المستخدمین ي  أي وجود للإستقلالیة الإداریة،المزایا الأخرى، الأمر الذي یلغ

دارة المعنیة برقابتهم هي ل مكافحة الفساد خاصة إذا كانت الإصلاحیاتهم في مجاممارسة

إدارتهم الأصلیة، فكیف یتسنى لهم القیام بالبحث والتحري حول جرائم الفساد المرتكبة من 

.3قبل زملائه الموظفین ورؤسائهم الإداریین

الفساد، مازالت حبر على إنّ الدیوان آلیة مؤسساتیة كلّفت بالبحث والتحري عن جرائم 

ورق إلى غایة تنصیبه الفعلي هذا من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ من خلال إستقراء 

أنّ إستقلالیة هذه الهیئة شكلیة كونها تابعة لوزارة 426-11نصوص المرسوم الرئاسي رقم 

، ولهذا العدل، وأكثر من هذا أنّ عمل الدیوان ینتهي برفع تقریر لوزیر العدل حافظ الأختام

فإنّ عمله إداري بحت لا یختلف عن عمل مختلف الهیئات والمؤسسات الرقابیة الأخرى في 

.320هارون نورة، المرجع السابق، ص-1

.320-319، ص صالمرجع نفسه-2

.8-7وادقیة هاني، المرجع السابق، ص صص-3
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مجال مكافحة الفساد، هذا إلى جانب أنه لیست له أي إختصاصات قضائیة، وحتى ولو أنّ 

.1الظاهر أنه یتكون من ضباط الشرطة القضائیة

كل الموجودة في الدیوان لقیام بالنسبة لصلاحیات الدیوان یفترض أن توزع على الهیا

كل مصلحة بالمهام المنوطة بها، لكن في الحقیقة نجد أنّ مدیریة التحریات فقط التي أسند 

لها مهام مرتبطة بمكافحة الفساد، وقد حصرها المشرع في البحث والتحقیق في مجال 

عن الجهات مكافحة الفساد دون المهام والصلاحیات الأخرى، الأمر الذي یجعلنا نتساءل 

المختصة بممارسة هذه الصلاحیات، مثل تطویر التعاون الدولي مع هیئات مكافحة الفساد 

.2وصلاحیة إقتراح الإجراءات التي من شأنها المحافظة على حسن سیر التحقیقات وغیرها

هكذا نجد أنّ التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد بسیط لا یتناسب وحجم 

كلة له، خاصة وأنّ مجال عمله هو الفساد الذي یزخر بالإبتكارات الإجرائیة من المهام المو 

تقنیات ووسائل وحیل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد عرف هذا الدیوان على أنه مصلحة 

عملیاتیة، ومدیریة واحدة وهي مدیریة التحریات، بإعتبار أنّ مدیریة الإدارة العامة هي 

ون الإداریة، غیر كافیة وقاصرة عن تنفیذ مهمة التحري والتحقیق مصلحة إداریة تهتم بالشؤ 

مهما بلغ عدد رجال ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لها، لذلك كان من الأحرى 

.3تحدید المدیریات الفرعیة لهذه المدیریة وتحدید تخصصها في مجال البحث والتحقیق

طروحة لنیل شهادة ، أ-دراسة مقارنة–التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري نجار ألویزة، -1

.253، ص2014الإخوة منتوري، قسنطینة، علوم السیاسیة، جامعةدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق وال

.471فار جمیلة، المرجع السابق، ص-2

المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، 01-06فحة الفساد في ظل القانون بركان أسیة، آلیات مكا-3

.39، ص2019البواقي،  مي بن مهیدي، أتخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العرب
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المبحث الثاني

المركزي لقمع الفسادالدیوانصلاحیات

یعرف قطاع العدالة في الجزائر تطورا ملحوظا منذ البدء ببرنامج الإصلاح الشامل، 

وذلك من خلال المجهودات الجبارة التي بذلت ومازالت تبذل من طرف جمیع الهیئات 

.نسبة العدل في مختلف القضایال الرفع منالقضائیة لأج

بموجبها القضاء نحو القانون الجزائي، خطىمن نوعها فيوفي خطوة إعتبرت سابقة 

التخصص في المعالجة القضائیة لطائفة من الجرائم وذلك لعدة عوامل تمثلت أساسا في 

.تعقید ملابسات وأسالیب إرتكابها وخروجها من طابع الجریمة الكلاسیكیة

قتضي التطورات التي عرفتها الجریمة، الأمر الذي یمن هنا بات إلزاما مسایرة هذه 

، ولتغطیة النقص الذي )المطلب الأول(لإجرائیة في متابعة جرائم الفسادتعزیز القواعد ا

إختصاصات متعددة في مجملها ذات یعتري مهام الهیئة الوقائیة، دعّم المشرع  الدیوان ب

قمعي تختلف كلیا عن تلك الموكلة إلى الهیئة، كما بیّن التنظیم الخاص بالدیوان قواعد طابع 

).المطلب الثاني(سیره وعمله  

المطلب الأول

تعزیز القواعد الإجرائیة في متابعة جرائم الفساد

منح المشرع الجزائري للدیوان المركزي العدید من الإختصاصات والمهام ذات الطابع 

القمعي ینهض بها ضباط الشرطة القضائیة التابعین له، ولضمان فعالیة ضباط الشرطة 

القضائیة التابعین للدیوان في القیام بمهامهم في مكافحة الفساد الإداري، قام المشرع بتعزیز 

ة للمتابعة القضائیة لهذه الجرائم بالنص على إحالة مهمة النظر في جرائم القواعد الإجرائی
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الإختصاص المحلي توسیعو ، )الفرع الأول(الفساد إلى المحاكم ذات الإختصاص الموسع 

).الفرع الثاني(لضباط الشرطة القضائیة 

الفرع الأول

إختصاص الجهات القضائیة تمدید 

محكمة مرهون بما رسمه لها القانون، وأنها بذلك لا  أي إختصاصإنّ التعرف على

یجوز لها أن تتعدى إختصاصها الوظیفي أو المكاني، فالإختصاص هو تقید ولایة القضاء 

.1طبقا للحدود والسلطات الممنوحة لكل المحاكم حسب أنواعها ودرجاتها والأقالیم التابعة لها

بسبب ظهور 2004إلى سنة تعود فكرة المشرع في إنشاء الأقطاب المتخصصة

الظاهرة الإجرامیة وتفاقم خطورتها على الإقتصاد والأمن الوطنیین، لذلك تمّ تعدیل قانون 

، والذي إستحدث ما یعرف بالأقطاب 142-04الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

المتخصصة أو المحاكم ذات الإختصاص الموسع، وهي مجموعة من المحاكم التي مدد 

، وذلك 3ختصاصها المحلي في بعض الأنواع من الجرائم المحددة على سبیل الحصرإ

، والتي نصت على جواز 14-04قانون رقم أحكام من  329و 40و 37بموجب المواد 

التمدید في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة 

ص ام تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائ

.4بالصرف، وهذا دون النص على جرائم الفساد

.309علي بدر الدین، المرجع السابق، صالحاج -1

یونیو سنة 8مؤرخ في ،155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14-04قانون رقم -2

.2004نوفمبر سنة 10، صادرة بتاریخ 71عدد  قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج جیتضمن، 1966

.511حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-3

.نفسه، المرجع 2004نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14-04رقم انون قال أحكاممن 329و 40، 37راجع المواد -4
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، المتضمن تمدید الإختصاص المحلي 348-06صدر المرسوم التنفیذي رقم ومن ثم 

.1لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق

الإختصاص الإقلیمي الموسع إنّ إختصاص المحاكم الجزائیة المتخصصة ذات 

الأمر رقم أحكاممن1مكرر 24بالنظر في قضایا الفساد، أسند مؤخرا بموجب المادة 

.2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06المتمم للقانون 10-05

یجب الإشارة في هذا المجال أنّ إختصاص المحاكم لیست وحده الذي تم توسیعه 

، بل تمّ تمدید الإختصاص )329، 40، 37المواد (د المذكورة أعلاه وتمدیده وفقا للموا

المحلي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى دوائر إختصاص محاكم أخرى وهذا في جرائم 

.3محددة ولیست من بینها جرائم الفساد

یتضح من هذه النصوص أنّ المشرع لم یكن یهدف من إنشاء هذا النوع من المحاكم 

ت قضائیة مستقلة داخل النظام القضائي تنفرد بالفصل في هذا النوع من الجرائم، وجود جها

وإنما توسیع الإختصاص الإقلیمي لجهات قضائیة قائمة وموجودة داخل النظام القضائي  

وهي قسم الجنح بمحاكم معینة بالذات، وعلى سبیل الحصر للنظر في جرائم خاصة 

.4ه المحاكم إختصاص إقلیمي إضافيبالإضافة إلى عملها الأصلي، أي لهذ

وكذا  14-04مما تجدر الإشارة إلیه، أنّ المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 

لم یسمح بتمدید الإختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق 348-06المرسوم رقم 

تضمن تمدید الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ی، 2006أكتوبر سنة 5مؤرخ في ،348-06مرسوم تنفیذي رقم -1

.2006سنة أكتوبر 8، صادرة بتاریخ 63كلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج ر ج ج عدد وو 

.المرجع السابق، 2010غشت سنة 26مؤرخ في ، 05-10ن الأمر رقم م1مكرر 24راجع المادة -2

.511حاحة عبد العالي، المرجع السابق، ص -3

الملتقى الوطني حول آلیات ، "مدى مساهمة قواعد الإختصاص القضائي في مكافحة الفساد"عراب ثاني نجیة، -4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، یومي ، مكافحة الفساد المالي والإداري بین الواقع والمأمول

.3، ص 2018دیسمبر  19و 18
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 329و 40و 37ووكلاء الجمهوریة عندما یتعلق الأمر بجرائم الفساد، وهذا بصریح المواد 

.141-04المعدلة بموجب القانون رقم انون الإجراءات الجزائیةمن ق

وعلیه فقد خلصت إلى أنّ المشرع لم ینص على إمتداد الإختصاص المحلي للمحاكم 

أو وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق فیما یخص جرائم الفساد، وبالتالي التساؤل الذي 

یطرح هو جرائم الفساد لا تترك خطورة على الإقتصاد والأمن الوطنیین؟، وإذا قلنا بإنعدام 

فما الهدف من إنشاء الأقطاب المتخصصة -الأمر مستحیلاوإن كان–هذه الخطورة 

.2؟14-04بموجب القانون رقم 

قد إختلف الفقه في ذلك الوقت حول مدى جواز إمتداد إختصاص الأقطاب 

د المذكورة المتخصصة بنظر جرائم الفساد، فهناك من رأى عدم جواز ذلك إستنادا للموا

.3ع في سهو فقطنّ المشرع قد وقأعلاه، ومنهم من رأى أ

المتمم للقانون 05-10الأمر رقمأحكاممن1مكرر 24لكن بالرجوع إلى المادة 

تخضع الجرائم المنصوص "نجده أجاب عن التساؤلات، حیث نصت على ،01-06رقم 

علیها في هذا القانون لإختصاص الجهات القضائیة ذات الإختصاص الموسع وفقا لأحكام 

، وبالتالي فالمشرع خصّ جرائم الفساد عندما نص على إمتداد 4"یةقانون الإجراءات الجزائ

.5الإختصاص الإقلیمي للمحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق

وحسنا فعل المشرع عندما إستدرك هذه الثغرة الكبیرة، والتي كانت تحول دون المتابعة 

یات من الوطن، وفي ظل القضائیة بجرائم الفساد خاصة تلك التي ترتكب في إقلیم عدة ولا

.، المرجع السابق2004نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14-04من أحكام القانون رقم 329، 40، 37راجع المواد -1

، تخصص قانون في القانونلنیل شهادة الماسترمالكي خدیجة، الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة -2

.56، ص2015ي بن مهیدي، أم البواقي، جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العرب

.511د العالي حاحة، المرجع السابق، صعب-3

.المرجع السابق، 2010غشت سنة 26مؤرخ في ، 05-10الأمر رقم أحكاممن1مكرر 24راجع المادة -4

.56مالكي خدیجة، المرجع السابق، ص-5
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عدم تمدید الإختصاص السابق الإشارة إلیه لم یكن من السهل تتبع هذه الجرائم للقیود 

.1المفروضة على المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة، نجد أنّ المشرع قام بتوسیع الإختصاص 

المحلي لوكیل الجمهوریة، وقاضي التحقیق، وجهات الحكم لعدد من المحاكم إلى إختصاص 

محاكم مجالس قضائیة أخرى، وذلك في نوع من الجرائم المتمیزة بالخطورة والتعقید والطبیعة 

.الخاصة

الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریةتوسیع -أولا

قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بمقتضى أحكاممن 2فقرة  37لقد نصت المادة 

على أحكام خاصة تتعلق بتوسیع الإختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة 14-04القانون 

بالنسبة لجرائم الفساد في دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، حیث نصت

یجوز تمدید الإختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة إختصاص "على ما یلي 

محاكم أخرى، عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود 

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 

.2"ریع الخاص بالطرفوالجرائم المتعلقة بالتش

أكتوبر سنة 05المؤرخ في348-06یتم بعد ذلك صدور المرسوم التنفیذي رقم ل

حمد میمدد الإختصاص الإقلیمي لكل من وكیل الجمهوریة لمحكمة سیدي أل ،2006

.3ومحكمة قسنطینة ومحكمة وهران ومحكمة ورقلة إلى محاكم عدد من المجالس القضائیة

من مجموعة من قضاة تختص بوظیفة المتابعة والإتهام ضمن تتشكل النیابة العامة

إختصاص إقلیمي محدد بنص القانون، والإختصاص الأساسي للنیابة العامة هو تحریك 

.512د العالي حاحة، المرجع السابق، صعب-1

.المرجع السابق، 2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكام من 37/2راجع المادة -2

.04عراب ثاني نجیة، المرجع السابق، ص-3
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الدعوى العمومیة ومباشرتها لهذا یجب أن تلتزم الحدود الإقلیمیة في عملها، وأن تقوم بعملها 

.1حقیقة مدفوعا بمقتضیات المصلحة العامةبإعتبارها جهاز من أجهزة الدولة یسعى إلى ال

قانون الإجراءات الجزائیة وكیل الجمهوریة أحكاممن1مكرر 40كما ألزمت المادة 

لدى المحكمة العادیة، بعد أن یخبر فورا من طرف الضبطیة القضائیة الواقعة في دائرة 

ق الأمر بإحدى إختصاص الجریمة عن طریق أصل ونسختین من إجراءات التحقیق كلما تعل

ي حالة ما إذا تبین له أنّ تصاص الموسع للمحكمة التابعة له فالجرائم التي تدخل ضمن الإخ

.2الوقائع المنوه عنها في النسخة المرسلة إلیه تدخل ضمن إختصاص هذه الأخیرة

توسیع الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق-ثانیا

ي المتابعة والتحقیق، لا یجوز لقاضي التحقیق أن تتطبیقا لقاعدة الفصل بین وظیف

یحقق في القضیة من تلقاء نفسه، بل یتعین أن ترفع إلیه الدعوى من قبل غیره، ولا یحق له 

أن یحقق في القضیة إلاّ ضمن قواعد إختصاص منصوص علیها في قانون الإجراءات 

.3الجزائیة

ختصاص الإقلیمي لقاضي التحقیق فالمشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة للإ

أحكام من 24، وفي نص المادة 4قانون الإجراءات الجزائیةأحكاممن40في تعدیل المادة 

، حیث مدد الإختصاص الإقلیمي لقاضي 5المتعلق بمكافحة الفساد01-06قانون رقم 

.6التحقیق في جرائم الفساد إلى المحاكم ذات الإختصاص الموسع

.319جع السابق، ص الحاج علي بدر الدین، المر -1

.4عراب ثاني نجیة، المرجع السابق، ص-2

.311علي بدر الدین، المرجع السابق، صالحاج -3

.لمرجع السابق، ا2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكام من 40راجع المادة -4

.المرجع السابق، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم أحكاممن24راجع المادة -5

.4، المرجع السابق، صعراب ثاني نجیة-6
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مجال التمدید 348-06المرسوم التنفیذي رقم أحكاممن 4و 3، 2كما حددت المواد

.بالنسبة لقضاة تحقیق محكمة سیدي أمحمد وقسنطینة ووهران وورقلة

توسیع الإختصاص المحلي لمحاكم الأقطاب الجزائیة-ثالثا

2004نوفمبر سنة 10قام المشرع في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة المؤرخ في

لإختصاص المحلي لعدد من المحاكم، وذلك في نوع معین من الجرائم المتمیزة بتوسیع ا

مكرر 24بالخطورة والطبیعة الخاصة، ولقد مس هذا التعدیل جرائم الفساد بمقتضى المادة 

، حیث تمّ إستحداث محاكم لتكون ما یسمى بالأقطاب 05-10الأمر رقم أحكاممن1

.1الجزائیة المتخصصة

الفرع الثاني

الشرطة القضائیة الإختصاص المحلي لضباط توسیع

أضحت تهدد أمن وإستقرار والتي -والفعالة لجرائم الفساد تطلب المكافحة الضروریة 

توافر جهاز قادر على إثبات الواقعة المرتكبة من -معات سیاسیا وإجتماعیا وإقتصادیاالمجت

جهة، ومن جهة أخرى یتطلب الأمر التنسیق بین مختلف المصالح الأمنیة والقضائیة 

.2لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومتابعتهم

لم یكتفي المشرع بتمدید الإختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء 

، وإنما إستتبع ذلك 348-06المرسوم رقم  وكذا ،14-04جمهوریة بموجب القانون رقم ال

بتوسیع دائرة إختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني، ذلك من أجل 

، حیث سمح المشرع الجزائري 3تفعیل دورهم في مكافحة الجریمة بمختلف صورها وأشكالها

.312علي بدر الدین، المرجع السابق، صالحاج -1

.255، صنفسهالمرجع-2

.512حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-3
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22-06بموجب القانون رقم بتمدید إختصاصهم المحلي إلى كامل الإقلیم الوطني وهذا 

.1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

یتحدد في الأصل الإختصاص المكاني أو الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة تحت 

سلطة وكیل الجمهوریة الذي یدیر عملهم في مرحلة جمع الإستدلالات، وبإنتداب قاضي 

إرتكاب الجریمة أو مكان توقیف المشتبه فیهم أو التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي بمكان 

.2مكان إقامتهم

مكرر  40و 2مكرر  40و 1مكرر 40مكرر و 16و 16غیر أنه وبناء على المواد 

قانون الإجراءات الجزائیة، فإنّ الإختصاص الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة، أحكاممن3

.كمة المختصةیتسع لیشمل إختصاص إقلیمي لمحاكم أخرى غیر المح

غیر أنّ تمدید الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لا یكون في كل 

قانون الإجراءات الجزائیة أحكاممن 7فقرة  16، وإنما تلك المحددة حصرا في المادة 3الجرائم

غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود "على 

لجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب الوطنیة وا

والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف یمتد إختصاص الشرطة القضائیة إلى كامل 

".الإقلیم الوطني

أعلاه عند إشارته إلى هذا النوع من 16مكرر إلى المادة 16لقد أحال نص المادة 

أعلاه أشار إلى الإختصاص المحلي 16لإضافة إلى ذلك فإنّ نص المادة الجرائم، با

، 84عدد  ج ج لقانون الإجراءات الجزائیة، ج رمممعدل ومت2006دیسمبر سنة 20مؤرخ في ، 22-06قانون رقم -1

.2006دیسمبر سنة 20صادرة بتاریخ 

، عدددفاتر السیاسة ، "الإختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري"محمد،  وششبكرار -2

.317، ص2016،  14

.512حة عبد العالي، المرجع السابق، صحا-3
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لضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري، إذ تمتد إختصاصهم المحلي 

.1أصلا إلى كافة الإقلیم الوطني في جمیع الأحوال

نه یعمل على أ"قانون الإجراءات الجزائیة أحكاممن 08فقرة  16كما أضافت المادة 

تحت إشراف النائب العام لدى المجالس القضائیة )ضباط الشرطة القضائیة(هؤلاء 

".المختصة إقلیمیا ویعلم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات

یلاحظ أنّ التعدیل المذكور أعلاه، قد إستثنى جرائم الفساد من ضمن الجرائم التي 

تصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم یجوز من أجلها تمدید الإخ

.الوطني

، نجد أنّ نیة المشرع كانت 22-06بالرجوع إلى التعدیلات التي جاء بها القانون رقم 

واضحة في إستبعاد وإستثناء جرائم الفساد من الإستفادة من تحقیق إجراءات المتابعة 

هر قد تكرر عدة مرات تجلى ذلك بصفة واضحة القضائیة وتسهیلها، وذلك لأنّ الإغفال والس

.قانون الإجراءات الجزائیةأحكاممكرر من16في نص المادة 

المعدل لقانون الوقایة من الفساد، تم النص على 05-10لكن بعد صدور الأمر رقم 

إمتداد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في جرائم الفساد 

، على غرار الإختصاص المحلي المقرر 2المرتبطة بها إلى كامل الإقلیم الوطنيوالجرائم

.للشرطة القضائیة في محاربة جرائم المخدرات وباقي الجرائم الخطیرة الأخرى

هذا التمییز بین الصنفین من الضباط یتنافى وسیاسة مكافحة الفساد المعلن عنها لأنّ 

جرائم الفساد، تقتضي تحقیق وتسهیل إجراءات المتتبعة الفعالیة في الردع والتتبع لمرتكبي 

.3لجمیع ضباط الشرطة القضائیة مهما كانت الجهة التي یتبعونها

.317سابق، صالمرجع ال،محمد وششر بوكرا-1

یمتد "...على  2010غشت سنة 26، مؤرخ في 05-10من أحكام الأمر رقم 1مكرر 24تنص المادة -2

".إختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كل الإقلیم الوطني

.10لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص-3
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أمام هذه التناقضات حبذا لو تدخل المشرع الجزائري وسمح بتمدید الإختصاص 

اد المحلي لكل ضباط الشرطة القضائیة العادیین إلى كامل الإقلیم الوطني في جرائم الفس

قانون الإجراءات الجزائیة، حتى یتم أحكام من 16أسوة بالجرائم الخطیرة الواردة في المادة 

صین بالمكافحة، ولأنّ ذلك سیؤدي لا تخمن جوانبها المختلفة من قبل الممحاصرة هذه الآفة

محالة إلى نفاذ وخروج بعض أفعال الفساد عن المتابعة الجزائیة، نظرا للقیود الواردة على 

الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة العادیین في جرائم الفساد من جهة 

وللإمكانیات المادیة والبشریة المتواضعة التي یتمتع بها الدیوان، والتي ستكون عائقا أمام 

.1تتبع جمیع جرائم الفساد الكثیرة على المستوى الوطني من جهة أخرى

وان إلاّ انه عدم تفعیل عمل الدیوان في على الرغم من الصلاحیات الممنوحة للدی

كثیر من القضایا الفساد بحكم طابعه المركزین فهو لا یتحرك إلاّ إذا تعلق الأمر بجرائم 

الفساد الكبیرة فقط، مما یجعل مهمته مبتورة، وكان على المشرع الإسراع في تنصیب الفروع 

.2الجهویة حتى تباشر مهامها في أقرب وقت

ذو فعالیة في مكافحة الفساد مقارنة بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، یعتبر الدیوان

بإعتباره جهاز قمعي وردعي، یجمع في مهامه بین القمع والإقتراح، مكلف بالبحث والتحري 

عن الوقائع التي تشكل جرائم الفساد، وبالتالي فهو یقوم بنفس الدور الذي یقوم به أي جهاز 

.از الضبطیة القضائیةضبطي آخر على غرار جه

إلاّ أنّ الفعالیة تؤثر علیها بعض النقائص، وذلك بإخضاع الدیوان للعمل تحت 

.3تصرف ومسؤولیة وزیر المالیة الذي یحد من إستقلالیته في أداء مهامه

.513المرجع السابق، صحة عبد العالي،حا-1

، 2016، 02العدد ، مجلة الحقوق والحریات، "إستراتیجیة المشرع الجزائري في مواجهة الفساد"حاحة عبد العالي، -2

  .29 ص

الملتقى الوطني حول مدى فعالیة مكافحة ، "فعالیة الإطار المؤسساتي في مكافحة الفساد الإداري"عیادة الحسین، -3

الشلف، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي،بین الإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائريجرائم الفساد 

.10، ص2019فیفري  7و 6یومي 
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المطلب الثاني

الدیوان المركزي لقمع الفسادإختصاصات

الدیوان المركزي، هو الوعي التام بأهمیة التحدید الدقیق هم أسباب نجاح عمل من أ

لنطاق مهامه وصلاحیاته لدى النص علیها في المرسوم المحدد لتنظیمه، وفصله عن نطاق 

.1وصلاحیات الأجهزة والهیئات الأخرى

دعّم المشرع  الدیوان بإختصاصات متعددة في مجملها ذات طابع قمعي تختلف عن 

، كما بیّن التنظیم الخاص بالدیوان قواعد سیره )الفرع الأول(الهیئة الوطنیةتلك الموكلة إلى 

.)الفرع الثاني(وعمله بالتفصیل 

لفرع الأولا

دور الدیوان المركزي لقمع الفساد

منح المشرع للدیوان العدید من الإختصاصات والمهام ذات الطابع القمعي ینهض بها 

ولضمان فعالیة هذه الإختصاصات في القیام بالمهام ضباط الشرطة القضائیة التابعین له، 

المنوطة له في مكافحة الفساد قام المشرع بتعزیز قواعد الإجرائیة للمتابعة القضائیة لهذه 

.2الجرائم

صلاحیات الدیوان 426-11من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 5لقد فصّلت المادة 

.3المركزي، وحددتها عند قیامه بمكافحة الفساد

یكلف الدیوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشریع الساري المفعول، على "

:الخصوص بما یأتي

.374المرجع السابق، صالحاج علي بدر الدین،-1

.509السابق، صالمرجع الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي، -2

.المرجع السابق، 2011دیسمبر سنة 8مؤرخ في ، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 5راجع المادة -3
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بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك جمع كل معلومة سمح-

وإستغلاله،

جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام -

المختصة،الجهة القضائیة 

تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة -

التحقیقات الجاریة،

إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها -

".السلطات المختصة

ر من المادة أعلاه في النقطة الثانیة، نجد أنها أهم نقطة أو عنصنص بإستقراء 

عناصر الإختلاف بین الهیئة والدیوان، فالمشرع لم یمنح للهیئة الصلاحیة في تحریك الدعوى 

العمومیة مباشرة أمام القضاء، وإنما ألزمها فقط بإخطار السید وزیر العدل حافظ الأختام 

بتلك الأفعال المكونة لجرائم الفساد، وهو فقط من یملك صلاحیة تحویل الملف أمام النیابة 

العامة من عدمه، في حین أنّ الدیوان یقوم بتحویل الملف على القضاء دون حاجة إلى 

.1وساطة معینة

تتمثل جمع الأدلة والقیام بتحقیقات وخصوصا مع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

).على الصعید الدولي(، وجهاز الشرطة الجنائیة الدولیة )على الصعید الوطني(ومكافحته 

التعاون، سمح المشرع للدیوان المركزي في سبیل مكافحة الفساد بالتعاون مع بمناسبة

الهیئات الدولیة المتخصصة في هذا المجال وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیق، وخصوصا 

، وهذا لتتبع جرائم الفساد التي عادة ما یتم تهریب )الأنتربول(الشرطة الجنائیة الدولیة 

.2)بلدان الملاذات الآمنة(ى خارج الدولة عائداتها الإجرامیة إل

.374.الحاج علي بدر الدین، المرجع السابق، ص-1

.510جع السابق، صالمر الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي،-2
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یتضح إنطلاقا من طبیعة الصلاحیات المخولة للدیوان المركزي لقمع الفساد، أنّ 

الهدف من إنشائه یكمن في مضاعفة دور الهیئة للوقایة من الفساد ومكافحته، التي ینحصر 

ذ لیس لها أن تحیل مهامها في الوقایة من الفساد، فهي بذلك تعد جهازا وقائیا فحسب، إ

الملف إلى القضاء في حال توصلها إلى وقائع ذات وصف جزائي، ومنه لا یبقى أمامها 

سوى إحالة الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام الذي له أن یخطر النائب العام المختص 

.1بتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء

ى سلطة الملائمة التي تتمتع بها النیابة تفید معن"عند الإقتضاء"هذه العبارة الأخیرة، 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة، والتي قد تنتهي إلى حفظ الأوراق، ومنه عدم تحریك 

الدعوى العمومیة، في حین یعدّ الدیوان المركزي لقمع الفساد جهازا قمعیا، حیث لا تنحصر 

نما یقوم ، وإ 2بها فقطرتبطة في البحث والتحري عن جرائم الفساد وجمع الأدلة الممهامه

أیضا بصلاحیات ذات طابع قمعي تتمثل في إحالة الضابطین في إرتكاب جرائم الفساد أمام 

.الجهة القضائیة المختصة

، على مهام المدیر العام 426-11المرسوم الرئاسي أحكام من 14ركّزت المادة 

:للدیوان المركزي، حیث یقوم بالمهام الإداریة التالیة

.عمل الدیوان وضعه حیز التنفیذإعداد برنامج-

.إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي-

.ممارسات السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الدیوان-

إعداد التقریر السنوي على نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ -

.الأختام

.ن وتنسیق نشاط هیكلهالسهر على حسن سیر الدیوا-

.المرجع السابق، 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم أحكاممن22جع المادة را -  1

.312هارون نورة، المرجع السابق، ص-2
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یمكن "على انه 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن22كما تنص المادة 

للدیوان المركزي بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك أن یوصي السلطة المختصة 

بإتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق 

".بالفساد

لملاحظ من خلال هذه المواد، أنّ صلاحیات الدیوان متعددة یغلب علیها الشيء ا

الطابع القمعي، كان یفترض توزیع هذه الصلاحیات على الهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام 

كل مصلحة بما كلّفت به، لكن بالرجوع إلى تنظیم الدیوان نجد أنّ مدیریة التحریات هي 

افحة الفساد، وتتمثل في البحث والتحقیق في مجال مكافحة المكلفة بالمهام المرتبطة بمك

.1الفساد

إنطلاقا مما سبق، تظهر العلاقة التكاملیة بین الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

ومكافحته والدیوان المركزي لقمع الفساد في مجال الوقایة والمكافحة من جرائم الفساد بصورة 

.عامة

ملیة، هو دور الدیوان المركزي لقمع الفساد المتمثل في ما یؤكد هذه العلاقة التكا

تطویر التعاون والتساند مع هیئة مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات 

426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من  3فقرة  5ریة، وهو ما نصت علیه المادة الجا

تنظیمه وكیفیات سیره، یقوم الدیوان المركزي الذي یحدّد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و 

لقمع الفساد بمهمة تطویر التعاون مع الهیئات الأخرى المعنیة بمكافحة الفساد عن طریق 

المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق التابعة لمدیریة التحریات، التي تعدّ أهم هیاكل الدیوان 

.2المركزي لقمع الفساد

نّ هذا الإجراء یستفید منه فقط ضباط الشرطة القضائیة الملاحظ في هذا الشأن، أ

.التابعین للدیوان دون باقي ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح وهیئات أخرى

.8لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص-1

.، المرجع السابق2013فیفري 10مؤرخ في القرار أحكام المن  3فقرة  5المادة راجع -2



الدیوان المركزي لقمع الفساد مؤسسة لمكافحة الفساد ذات طابع قمعي   :الفصل الثاني

79

إنّ التمییز بین ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان والآخرین التابعین لأجهزة 

رع وتبناها في نصوصه المختلفة، أخرى، یتنافى وسیاسة مكافحة الفساد التي أعلنها المش

تقتضي تخفیف وتسهیل إجراءات 1ذلك لأنّ الفعالیة في تتبع وردع مرتكبي جرائم الفساد

المتابعة لجمیع ضباط الشرطة القضائیة مهما كانت الجهة التي یتبعونها، خاصة وأنّ 

ا، ومن ثمّ جمیعهم تتضافر جهودهم لتتبع وقمع جرائم الفساد بمختلف صورها وكذا مرتكبیه

.2فلا یوجد مبرر وراء إستثناء فئة دون الأخرى من تمدید الإختصاص المحلي

أمام هذه التناقضات، حبّذا لو تدخل المشرع الجزائري وسمح بتمددي الإختصاص 

المحلي لكل ضباط الشرطة القضائیة العادیین إلى كامل الإقلیم الوطني في جرائم الفساد 

قانون الإجراءات الجزائیة، حتى أحكاممن16الواردة في نص المادة أسوة بالجرائم الخطیرة 

یتم محاصرة هذه الآفة من جوانبها المختلفة من قبل المختصین بالمكافحة، ولأنّ ذلك سیؤدي 

لا محالة إلى نفاذ وخروج بعض أفعال الفساد عن المتابعة الجزائیة، نظرا للقیود الواردة على 

الشرطة القضائیة العادیین في جرائم الفساد من جهة، الإختصاص المحلي لضباط 

وللإمكانیات المادیة والبشریة المتواضعة التي یتمتع بها الدیوان والتي ستكون عائقا أمام تتبع 

.3جمیع جرائم الفساد الكثیرة على المستوى الوطني من جهة أخرى

الفرع الثاني

كیفیات سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد

01-06المتمم للقانون رقم 05-10الأمر رقم أحكاممن1مكرر 24نص المادة ت

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، على أنّ ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان 

المركزي لقمع الفساد یمارسون مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة وقانون مكافحة الفساد، 

الذي یبیّن في 426-11یده في الفصل الرابع من المرسوم الرئاسي رقم وهو ما أعید تأك

.513المرجع السابق، صالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي، -1

.10مد، المرجع السابق، صحلعروسي أ-2

.513المرجع السابق، صالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،حاحة عبد العالي،-3



الدیوان المركزي لقمع الفساد مؤسسة لمكافحة الفساد ذات طابع قمعي   :الفصل الثاني

80

كیفیات عمل وسیر الدیوان أثناء ممارسة مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد بموجب 

  .22إلى  19المواد 

یعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان "على  19حیث تنص المادة 

طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام أثناء ممارسة مهامهم 

فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06القانون رقم 

".والمذكورین أعلاه2006

بإستقراء نص المادة، نتوصل إلى أنّ ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون 

للدیوان یعملون أثناء ممارسة مهامهم طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

في فقرتها الثانیة 1مكرر 24الجزائیة وأحكام قانون الوقایة من الفساد، وهو ما تؤكده المادة 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون "...بنصها  05-10رقم الأمر أحكام من 

...".للدیوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة وأحكام هذا القانون 

متى تبیّن إنعقاد الإختصاص تشیر إلى أنّ ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان، 

في جرائم الفساد التقید )تخصصةالأقطاب الم(المحاكم ذات الإختصاص الموسع إلى إحدى 

من5إلى مكرر 1مكرر 40، نصت علیها  المواد من 1بجملة من الإجراءات الخاصة

أحكام المرسوم الرئاسي من 22إلى  20قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا المواد من أحكام

:وهي كالآتي،426-11رقم 

الحق في اللجوء إلى إستعمال ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان لهمإنّ -

كل الوسائل المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول، من أجل إستجماع المعلومات 

.2المتعلقة بمهامهم

تخصص قانون جنائي ،في القانونماستریة ومكافحة الفساد، مذكرة لنیل شهادة في الوقا قاسم كریمة، أجهزة الرقابة-1

.41، ص2014م البواقي، أسیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم الللأعمال،

المرجع ، 2011دیسمبر سنة 8مؤرخ في ،426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من  1فقرة  20راجع المادة -2

.السابق
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كما یمكن للدیوان الإستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة، أو -

الأخرى، وإستعمال كل الوسائل أعوان الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الشرطة القضائیة 

المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول من أجل إستجماع المعلومات المتصلة 

.1بمهامهم

نفهم من ذلك، أنّ ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد لهم 

انون الإجراءات صلاحیة الإستعانة بأسالیب التحري الخاصة، التي تمّ النص علیها في ق

الجزائیة وقانون مكافحة الفساد، وتتمثل أساسا في إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور 

وتسجیل المكالمات والتسرب، وهذا في سبیل تمكینهم من القیام بالمهام الموكلة إلیهم، وهي 

.2التحري والكشف عن جرائم الفساد

رطة القضائیة التابعین المشرع سمح لضباط الشأنّ 20أیضا یتضح من المادة 

على  خرى،للدیوان الإستعانة عند الضرورة بضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح الأ

.الرغم من عدم إستفادتهم من توسیع دائرة الإختصاص المحلي في جرائم الفساد

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان ومصالح الشرطة القضائیة 

ما یشاركون في نفس التحقیق أن یتعاونوا بإستمرار في مصلحة العدالة، كما الأخرى، عند

یتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم ویشیرون في لإجراءاتهم إلى المساهمة 

.3التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق

ات كما یتعین في كل الحالات، إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا بعملی

، حیث یتوجب على ضباط الشرطة 4الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة إختصاصه

القضائیة التابعین للدیوان أن یخبروا فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان 

الجریمة ویقدموا له ملف الإجراءات، یرسل هذا الأخیر فورا النسخة إلى النائب العام لدى 

المرجع ، 2011دیسمبر سنة 8مؤرخ في ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من  2فقرة  20راجع المادة -1

.السابق

.313.هارون نورة، المرجع السابق، ص-2

.المرجع السابق، 2011دیسمبر سنة 8مؤرخ في ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من 21راجع المادة -3

.نفسهلمرجع ،  ا2011دیسمبر سنة 8مؤرخ في ، 426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكام من  3فقرة  20راجع المادة -4
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التابعة له المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة یتم إرسال الملف إلى المجلس القضائي 

.1النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة

426-11المرسوم الرئاسي رقم أحكاممن 3في الفقرة  20هذا ما أكدته المادة 

بعملیات ویتعین، في كل الحالات، إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا "بنصها 

".الشرطة القضائیة التي تجري في دائرة إختصاصها

هذا ویجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الإختصاص 

الموسع أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى، وفي حالة فتح تحقیق قضائي أمام 

بعد أنّ الجریمة تدخل ضمن جرائم قاضي التحقیق لدى محكمة إرتكاب الجریمة وتبیّن فیما

الفساد، أي ضمن أحد الأقطاب المتخصصة فإنه یتعیّن على قاضي التحقیق الأول أن 

یصدر أمر بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الإختصاص 

التعلیمات الموسع، وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان المركزي 

.2مباشرة من قاضي التحقیق لدى محكمة ذات الإختصاص الموسع

أما في حالة فتح تحقیق قضائي أمام قاضي التحقیق لدى محكمة إرتكاب الجریمة، 

وتبیّن فیما بعد أنّ هذه الجریمة تدخل ضمن جرائم الفساد، وبالتالي ضمن إختصاص أحد 

تحقیق الأول أن یصدر أمر التخلي عن الأقطاب المتخصصة، فإنه یتعین على قاضي ال

الإجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الإختصاص الموسع، وفي هذه الحالة 

یتلقى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان التعلیمات مباشرة من قاضي التحقیق لدى 

.3المحكمة ذات الإختصاص الموسع

و بالحبس المؤقت الصادرین ضد المتهم في إضافة إلى ذلك، إنّ الأمر بالقبض أ

إحدى جرائم الفساد من طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة إرتكاب الجریمة، یحتفظان 

بقوتها التنفیذیة إلى أن تفصل فیهما المحكمة ذات الإختصاص الموسع، وتلتزم المحكمة 

.المرجع السابق، 2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكام من 1مكرر 40راجع المادة -1

.نفسهالمرجع، 2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكاممن 3و 2كرر م40راجع المادة -2

.ع نفسهالمرج،2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكامن م 2فقرة  3مكرر 40المادة راجع-3
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یها من قانون وما یل123بإحترام أحكام الحبس المؤقت والإفراج الواردین في المواد 

.1الإجراءات الجزائیة

كما یجوز لقاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الإختصاص الموسع تلقائیا أو بناءا 

على طلب النیابة العامة، وطوال مدة الإجراءات أن تأمر بإتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبیر 

ستعملت في أمن، زیادة على حجر الأموال المتحصل علیها من جرائم الفساد، أو التي أ

.2إرتكابها

ویمكن للدیوان في هذا الإطار أیضا بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا 

أن یوصي السلطة السلمیة بإتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضع 

المرسوم الرئاسي أحكاممن22شبهة في وقائع تتعلق بالفساد، وهذا ما نصت علیه المادة 

یمكن للدیوان، بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا، أن "على  426- 11رقم 

یوصي السلطة السلمیة بإتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضع 

".شبهة في وقائع تتعلق بالفساد

ي مجال فسا جدیدا فیبدو أنّ إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد، أعطى إضافة ون

رن دوره بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد، فمنذ الإعلان عن مكافحة الفساد، وهذا ما قُ 

تأسیسه ساهم في التحقیق في قضایا فساد كبیرة، منها على سبیل المثال التحقیق في ملف 

زوار، مشروع إنجاز المقر الجدید لشركة الخطوط الجویة الجزائریة بحي الأعمال بباب ال

أم الدولیة . اش"وهي القضیة التي لازالت محل نزاع بین الجویة الجزائریة والشركة الكندیة 

، وتخضع حالیا للتحكیم الدولي، حیث إستمع ضباط الشرطة القضائیة إلى أكثر من "للبناء

مسؤولا بمقر الدیوان المركزي لقمع الفساد، للتحقیق من شبهة وجود الفساد في العقد 50

.3رم بین الخطوط الجویة الجزائریة الكندیةالمب

.السابقالمرجع،2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكاممن 4مكرر 40راجع المادة -1

.المرجع نفسه،2004نوفمبر سنة 10مؤرخ في ، 14-04قانون رقم أحكاممن 5مكرر 40راجع المادة -2

.376لي بدر الدین، المرجع السابق، صنقلا عن الحاج ع-3
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یبقى سیر الدیوان المركزي لقمع الفساد یضم في تكوینه ضباط الشرطة القضائیة 

المخولین بصلاحیات واسعة على مستوى التراب الوطني، وهذا من أجل ملاحقة المجرمین 

ي التحري والكشف عن المرتكبین لجرائم الفساد، نظرا للدور الكبیر الذي یلعبه هذا الجهاز ف

كل المخالفات والجرائم، وهذا طبعا وفق الصلاحیات التي أوكلها المشرع الجزائري لهذا 

.الدیوان المركزي الذي یسعى لقمع ومكافحة الفساد بكافة الوسائل
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:خاتمة

إنّ الفساد لیس ولید الأمس ولن ینتهي غدا، فقد ظهر منذ عصور ما قبل التاریخ، 

والنزاهة وتقلصت ولازم المجتمعات البشریة عبر مختلف العصور، یزدهر كلما غاب القانون

مساحة الحقوق والحریات، وعلیه فمحاربة الفساد وإن كان من مهام العدالة، فإنه مهمة كل 

فئات المجتمع، طالما أنّ مكافحته تبدأ من الوعظ وتنتهي بالردع، ومعالجة أسبابه أفضل 

.الداخلينه یؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني والإستقرار بكثیر من تسییر نتائجه، لاسیما وأ

بمصادقة الجزائر على الكثیر من الإتفاقیات الدولیة المناهضة للفساد المنشئة في 

مضمونها وجوهرها قواعد قانونیة متمیزة وخاصة ترجمت الجزائر إلتزاماتها الدولیة بإصدار 

، وقد تضمن هذا القانون قواعد وآلیات من شانها الوقایة من الفساد 01-06قانون رقم 

هذا فضلا عن آلیات ذات طابع مؤسساتي تجسد في الهیئة الوطنیة للوقایة من ومكافحته، 

.الفساد ومكافحته في جانبه الوقائي، والدیوان المركزي لقمع الفساد في جانبه القمعي

جهزة، كان ردة فعل وتنفیذا لإلتزامات دولیة، قد أظهرت هذه الدراسة أنّ إنشاء هذه الأ

:هامة یمكن إجمالها فيأسفرت على التوصل إلى نتائج

الصلاحیات الممنوحة للهیئة ذات طابع وقائي على الرغم من تسمیتها بالهیئة -

.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

.تغلیب الطابع الوقائي الاستشاري التحسیسي لمهام الهیئة ومحدودیة دورها الرقابي-

.لتنفیذیةكبح معالم إستقلالیة الهیئة بإخضاعها للسلطة ا-

الهیئة الوطنیة غیر قادرة على فتح ملفات كبار الموظفین في الدولة، من رئیس -

فهي تكتفي بملاحقة موظفي ،...رئیس المجلس الدستوري الجمهوریة، أعضاء البرلمان،

، وهذا الإختصاص لم ینص علیه المشرع ...الدولة في البلدیات والجمارك، الصحة، البرید 

رئیس الأول للمحكمة العلیا بإعتباره هو المختص بتلقي تصریحات هذه الفئة، حتى بالنسبة لل

فدوره یقتصر فقط على تلقي تصریحاتهم، دون أن یكون له الحق في دراسة ومعالجة 
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د سلطة الهیئة في تحریك الدعوى العمومیة من خلال یالمعلومات الواردة فیها، وذلك بتقی

خیر لا یضمن التطبیق السلیم وإن كان منع الإخطار لهذا الأالرجوع الدائم إلى وزیر العدل، 

.للقانون ولا الفعالیة

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة یكلف بالبحث والتحري عن -

.الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد، وهو لا یختلف عن الضبطیة القضائیة

ن شرطة قضائیة، ینتمون إلى وزارتي الدفاع غالبیة أعضاء الدیوان ضباط وأعوا-

.الوطني والداخلیة والجماعات المحلیة

إخضاع الدیوان لإشراف ورقابة وزیر العدل، مع عدم منحه الشخصیة المعنویة -

.الأمر الذي یجعله مصلحة خارجیة لوزارة العدل

للدیوان إمتداد الإختصاص المحلي لضباط  وأعوان الشرطة القضائیة التابعین -

.لیشمل كافة الإقلیم الوطني

بالنظر )صةتخصقطاب المالأ(إختصاص المحاكم ذات الإختصاص الموسع -

.في جرائم الفساد، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة الجدید

الواضح ومن الجانب القانوني البحت، أنّ الجهازین مكملین لبعضهما یختص الأول 

ا في مص الثاني بالجانب القمعي، غیر أنّ الواقع أثبت عدم نجاعتهبالمجال الوقائي، ویخت

مواجهة الفساد، الأمر الذي یحتم علینا تقدیم مجموعة من التوصیات والإقتراحات لعلها تثري 

:المنظومة القانونیة في هذا المجال

مراجعة النظام القانوني للهیئة بإعطائها المزید من الصلاحیات وتوسیع مجالات -

.دخلاتهات

تمكین الهیئة الوطنیة من تحریك الدعوى العمومیة عند إكتشافها لحالات الفساد، -

دون الإكتفاء بمجرد رفع تقاریر إلى الهیئات المعنیة
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تثمین المجهودات التي تقوم بها الهیئة الوطنیة والإستفادة من الخبرة التي تحوزها -

.في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته

هیاكل، خاصة المشرع الجزائري توسیع الدیوان من خلال تنصیب العدید من ال على -

إختصاص التعاون الدولي في مكافحة الفساد، بإعتباره أصبح ضرورة أنّ الدیوان یتضمن

.حتمیة بسبب عالمیة الجریمة، وخطورتها، فالدیوان المركزي یفتقر لمثل هذه الهیاكل

أ بتدعیم كل من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تفعیل سیاسة مكافحة الفساد یبد-

.ومكافحته والدیوان المركزي لقمع الفساد لإعتبارهما أهم مؤسسات الدولة
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  عقائمة المراج

المصادر -أولا

I.القرآن الكریم

:طروحات والمذكرات الجامعیةالأ -ثانیا

 الدكتوراهأطروحات:

الحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحته في التشریع الجزائري، -1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ولیة والقانون بن عودة حوریة، الفساد وآلیات مكافحته في إطار الإتفاقیات الد-2

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة 

س، سیدي بلعباس، بالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیا

2016.

تیاب نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل -3

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،شهادة دكتوراه علوم

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة -4

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم ،لنیل شهادة دكتوراه علوم

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

، حتها في التشریع الجزائريحماس عمر، جرائم الفساد المالي وآلیات مكاف-5

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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المقارن، و جرائم الفساد في التشریع الجزائري مكافحةسلطاني سارة، آلیات-6

لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق أطروحة

.2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

–نجار ألویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري -7

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، -دراسة مقارنة

وم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق والعل

2014.

ة دراسة على ضوء إتفاقی-ریمة الرشوة في التشریع الجزائريهارون نورة، ج-8

علوم  ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه،-اللأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2017تیزي وزو، 

مذكرات ماجستیر:

بكوش ملیكة، جریمة الإختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة -1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  ةبوزیر -2

القانون، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2008أوصدیق یحي، جیجل، 

، ، مذكرة لنیل 2012-1999بوسعید بادیس، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر -3

خصص التنظیم والسیاسیات شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، ت

العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2015وزو، 
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مذكرةتبري أرزقي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة،-4

الهیئات العمومیة تخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیل

عبد الرحمان میرة، جامعةالسیاسیة، موالعلو  الحقوقكلیةوالحكومة،

.2014بجایة، 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق -5

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون 

جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2012.

مذكرةومكافحته،الفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةالقانونيالمركزفتیحة،سعادي-6

للأعمال، العام القانونتخصصالقانون، في الماجستیرشهادةلنیل

بجایة، میرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسة، والعلوم الحقوقكلیة

2011.

الإداري في الوظائف عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد -7

العمومیة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2011تیزي وزو، 

عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي -8

ستیر في القانون، تخصص قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماج

ورقلة، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

2012.

مذكرات الماستر:
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شهادةلنیلمذكرةالهواري عامر، النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد،-1

الحقوقكلیةالقانون، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،  في الماستر

.2018مسیلة، محمد بوضیاف،جامعةالسیاسیة، والعلوم

مذكرةالمعدل والمتمم،01-06ظل القانون  في الفسادمكافحةآلیاتبركان أسیة،-2

كلیةالقانون، تخصص قانون جنائي، في الماسترشهادةلنیلتخرج

العربي بن مهیدي، أم البواقي، جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

2019.

الیات الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الزهرة،بعو -3

، تخصص قانون القانون في الماسترشهادةلنیلمذكرةالجزائري،

بنالعربيجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةجنائي للأعمال،

.2018،البواقي أم مهیدي،

مذكرةوالواقع في التشریع الجزائري،بین النص الفسادمكافحةآلیاتبوسریة معاذ،-4

كلیة، تخصص قانون إداري،القانون في الماسترشهادةلنیلتخرج

.2019محمد خیضر، بسكرة، جامعةالسیاسیة؛ والعلوم الحقوق

تیغیدیت لونیس، حدود الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون بوشامة فاهم،-5

شهادةلنیلمذكرةعمومیة،في مكافحة جرائم الصفقات ال06-01

الحقوقكلیةتخصص القانون العام للأعمال، ،القانون في الماستر

.2018،بجایةمیرة،الرحمانعبدجامعةالسیاسیة، والعلوم

ربوحي فیصل، منصوري ماسنیسا، الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون رقم -6

كرة التطبیق والتضییق، مذللوقایة من الفساد ومكافحته بین 06-01

، تخصص القانون الإقتصادي لنیل شهادة الماستر في القانون
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والأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2016بجایة، 

طاجین نوال، شاوش شهرزاد، أهم التدابیر الإجرائیة لمكافحة الفساد في التشریع -7

، تخصص قانون الماستر في القانونكرة لنیل شهادة الجزائري، مذ

خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2018الرحمان میرة، بجایة، 

كرة لنیل شهادة الماستر قاسم كریمة، أجهزة الرقابة في الوقایة ومكافحة الفساد، مذ-8

، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم في القانون

.2014اسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، السی

مالكي خدیجة، الهیئات الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة -9

، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق لقانونالماستر في ا

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

:والمداخلاتالمقالات-ثالثا

المقالات

التشریع  في الإختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة"محمد،بوكرارشوش-1

 .326-305 ص ، ص2016، 14 عدد،السیاسةدفاتر ،"الجزائري

مجلة الحقوق ،"إستراتیجیة المشرع الجزائر في مواجهة الفساد"حاحة عبد العالي،-2

.34-10 ص ، ص02،2016عدد ،والحریات

مجلة ، "الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"حوحو رمزي، دنش لبنى، -3

.79-72، ص ص2009، 5عدد  ،الإجتهاد القضائي
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، "الإستقلالیة النسبیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"زعموش سلسبیل، -4

-192، ص ص2017، 4، عدد اث قانونیة وسیاسیةحمجلة أب

206.

، "الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر"شریط ولید، مختاري حنان، -5

، 2020، 1عدد ، المجلد الخامس، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة

 .55-40 ص ص

مجلة ، "دور مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"شیخ عبد الصدیق، -6

.41-33، ص ص2019، 18عدد ، ، المجلد الخامسآفاق العلوم

مجلة ، "واقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي لقمع الفساد"فار جمیلة، -7

.479-458، ص ص2016، 2عدد ، الحقوق والحریات

النظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته على "قاضي كمال، -8

مجلة الأستاذ الباحث ، "2016ضوء التعدیل الدستوري الجزائري سنة 

، ص 2018، 10عدد ، المجلد الثاني، للدراسات القانونیة والسیاسیة

 .787-774 ص

المؤسسات الدستوریة الجزائریة الفاعلة في ترشید الحكم وفق "موزاوي عقیلة، -9

، 1عدد ، المجلد الرابع، مجلة الدراسات القانونیة، "2016دستور 

.73-56، ص ص2018

قابلیة سیاسات الحكم الراشد في الحد "د الرزاق، السایح بوزید، مولاي لخضر عب-10

، عدد المجلة الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة، "من الفساد في الجزائر

.289-275، ص ص2017، 07

المداخلات:
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نظرة حول الهیئة –میكانیزمات مكافحة الفساد "دغمان راضیة، بزازي سامیة، -1

الملتقى الوطني حول ،"-والدیوان المركزيالوطنیة لمكافحة الفساد 

، كلیة العلوم الإقتصادیة الفساد وتأثیره على التنمیة الإقتصادیة

یومي ،، قالمة1945ماي 08والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

,15-1، ص ص2018أفریل  25و 24

مدى حولالوطنيالملتقى،"الفسادفعالیة الدیوان المركزي لقمع"،صوادقیة هاني-2

كلیة،بین الإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائريالفسادفعالیة مكافحة

6یومي،حسیبة بن بوعلي، الشلفجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق

.13-1 ص ص  2019فیفري  7و

من أین لك هذا؟ بین هشاشة النصوص القانونیة ونقص إرادة "عثماني فاطمة، -3

الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الملتقى ، "التفعیل

، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم الفساد المالي والإداري

، ص 2012ماي  7و 6بسكرة، یومي التسییر، جامعة محمد خیضر،

.18-1  ص

،    "مدى مساهمة قواعد الإختصاص القضائي في مكافحة الفساد"عراب ثاني نجیة، -4

ل آلیات مكافحة الفساد المالي والإداري بین الملتقى الوطني حو

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر الواقع والمأمول،

.11-1، ص ص2018دیسمبر،  19و 18، یومي بلقاید، تلمسان

الملتقى ، "فعالیة الإطار المؤسساتي في مكافحة الفساد الإداري"عیادة الحسین، -5

الفساد بین الإتفاقیات الدولیة الوطني حول مدى فعالیة جرائم

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن والتشریع الجزائري

.15-1، ص ص2019فیفري  7و 6لشلف، یومي بوعلي، ا
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الملتقى الوطني حول ، "فعالیة الدیوان المركزي كآلیة لقمع الفساد"لعروسي أحمد، -6

الدولیة والتشریع مدى فعالیة مكافحة الفساد بین الإتفاقیات

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائري، 

.13-1، ص ص2019فیفري  7و 6ومي الشلف، ی

الإنجازات (الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته "مختاري فتیحة، -7

الملتقى الوطني حول آلیات مكافحة الفساد المالي ، )"والتحدیات

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،"بین الواقع والمأمولوالإداري 

، ص ص 2018دیسمبر  19و 18یومي أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

1-14.

الأنترنیتمواقع -رابعا

1-www.onlg.org.dz الموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

.21:48على الساعة 2020جوان 11ومكافحته، تم الإطلاع علیه في 

:النصوص القانونیة-خامسا

الدستور:

 07 في مؤرخ،438-96 رقم الرئاسيالمرسومبموجبالصادرالجزائريالدستور-1

08بتاریخصادر،76 عدد ج ج ر ج ،1996سنةدیسمبر

 في مؤرخ،03-02 رقم بالقانونومتمممعدل،1996سنةدیسمبر

14بتاریخ ةصادر ، 25 عدد  ج ج ر ج ،2002سنة ریلأب10

 15 في مؤرخ،19-08 رقم بالقانونومتمممعدل،2002سنةریلأب

نوفمبر16بتاریخ ة، صادر 63 عدد ج ج ر ، ج2008سنةنوفمبر

مارس 6 في مؤرخ،01-16 رقم بالقانونومتمممعدل،2008سنة
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سنةمارس07بتاریخ ةصادر ،14 عدد ج ج ر ج 2016 سنة

2016.

الدولیةالإتفاقیات

لأمم المتحدة إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة ل-1

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2003أكتوبر سنة 31نیویورك یوم بـ

، ج ر 2004أفریل سنة 19مؤرخ في ، 128-04مرسوم رئاسي رقم 

.2004أبریل سنة 25، صادرة بتاریخ 26عدد  ج ج

، 2003یولیو سنة 11تو في ریقي لمكافحة الفساد المعتمدة بمابو إتفاقیة الإتحاد الإف-2

مؤرخ،137-06 رقم رئاسيبموجب مرسومصادقت علیها الجزائر 

16بتاریخ ةصادر ، 24 عدد ج ج ر ج ،2006سنة ریلأب 10 في

.2006سنةریلأب

، 2010دیسمبر سنة 21الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ -3

، مؤرخ 249-14صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

23، صادرة بتاریخ 55عدد  ، ج ر ج ج2014سبتمبر سنة  8في 

.2014سبتمبر سنة 

التشریعیةالنصوص

الإجراءاتقانونیتضمن،1966سنةیونیو 8 في مؤرخ،155-66 رقم أمر-1

،1966سنةیونیو10بتاریخ ةصادر ،48 عدد ج ج ر ج الجزائیة،

، ج 1968ینایر سنة 23، مؤرخ في 10-68بالأمر رقم ومتمممعدل

، والأمر رقم 1968ینایر سنة 30، صادرة بتاریخ 9ر ج ج عدد 

، 39، ج ر ج ج عدد 1968مایو سنة 10، مؤرخ في 68-116

، مؤرخ في 76-69، والأمر رقم 1968مایو سنة 14صادرة بتاریخ 
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19ریخ ، صادرة بتا80ج ر ج ج عدد ، 1969سبتمبر سنة 16

مارس سنة 20، مؤرخ في 26-70، والأمر رقم 1969سبتمبر سنة 

، 1970أبریل سنة 24، صادرة بتاریخ 28، ج ر ج ج عدد 1970

، ج ر ج ج عدد 1971یونیو سنة 3، مؤرخ في 34-71والأمر رقم 

، 38-72، والأمر رقم 1971یونیو سنة 08، صادرة بتاریخ 46

، صادرة بتاریخ 63ج ج عدد  ، ج ر1972یولیو سنة 27مؤرخ في 

یونیو سنة 17، مؤرخ في 46-75، والأمر رقم 1972غشت سنة 8

، 1975یولیو سنة 04، صادرة بتاریخ 53، ج رج ج عدد 1975

، ج ر ج ج 1978ینایر سنة 28، مؤرخ في 01-78والقانون رقم 

، 01-81، والأمر رقم 1978فبرایر سنة 07، صادرة بتاریخ 06عدد 

، صادرة بتاریخ 08، ج ر ج ج عدد 1981فبرایر سنة 21مؤرخ في 

أبریل سنة 25، مؤرخ في 04-81، والقانون رقم 1981ینایر سنة24

، 1981أبریل سنة 28، صادرة بتاریخ 17، ج ر ج ج عدد 1981

، ج ر ج ج 1982فبرایر سنة 13، مؤرخ في 03-82والقانون رقم 

-85، والقانون رقم 1982فبرایر سنة 16، صادرة بتاریخ 07عدد 

، صادرة 05، ج ر ج ج عدد 1985ینایر سنة 26، مؤرخ في 02

04، مؤرخ في 05-86، والقانون رقم 1985ینایر سنة 27بتاریخ 

مارس سنة 5، صادرة بتاریخ 10عدد  ، ج ر ج ج1986مارس سنة 

، ج ر 1989أبریل سنة 25، مؤرخ في 06-89، والقانون رقم 1986

، والقانون رقم 1989أبریل سنة 26، صادرة بتاریخ 17ج ج عدد 

، 36، ج ر ج ج عدد 1990غشت سنة  18في ، مؤرخ 90-24

-90، والمرسوم التنفیذي رقم 1990غشت سنة 22صادرة بتاریخ 
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، صادرة 16، ج ر ج ج عدد 1990أبریل سنة  19في  رخ، مؤ 109

، مؤرخ 06-93، والمرسوم التشریعي رقم 1990أبریل سنة 18بتاریخ 

05، صادرة بتاریخ 80، ج ر ج ج عدد 1993أبریل سنة  19في 

فبرایر سنة 25، مؤرخ في 10-95، والأمر رقم 1993دیسمبر سنة 

، 1995أبریل سنة 29، صادرة بتاریخ 11، ج ر ج ج عدد 1995

، ج ر ج ج 2001یونیو سنة 26، مؤرخ في 08-01والقانون رقم 

-04، والقانون رقم 2001یونیو سنة 27، صادرة بتاریخ 34عدد 

، صادرة 71، ج ر ج ج عدد 2004نوفمبر سنة 10، مؤرخ في 14

20، مؤرخ في 22-06، والقانون رقم 2004نوفمبر سنة 10بتاریخ 

دیسمبر 24، صادرة بتاریخ 84ج ر ج ج عدد ، 2006دیسمبر سنة 

، 2011فبرایر سنة 23، مؤرخ في 02-11، والأمر رقم 2006سنة 

لأمر ، وا2011فبرایر سنة 23، صادرة بتاریخ 12ج ر ج ج عدد 

، 40عدد  ، ج ر ج ج2015یولیو سنة 23، مؤرخ في 02-15رقم 

مؤرخ في ،07-17، والقانون رقم 2015یولیو سنة 23صادرة بتاریخ 

29، صادرة بتاریخ 20، ج ر ج ج عدد 2017مارس سنة 27

یونیو سنة 10، مؤرخ في 06-18، والقانون رقم 2017مارس سنة 

، 2018یونیو سنة 10، صادرة بتاریخ 34، ج ر ج ج عدد 2018

، ج ر ج ج 2019دیسمبر سنة 11، مؤرخ في 10-19والقانون رقم 

-20مر رقم ، والأ2019سنة دیسمبر 18، صادرة بتاریخ 78عدد 

، صادرة 51، ج ر ج ج عدد 2020غشت سنة 30مؤرخ في ،03

.2020غشت سنة 31بتاریخ 
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یتعلق بالتأمینات  ، 1983یولیو سنة 2، مؤرخ في 11-83قانون رقم -2

.1983یولیو سنة 5، صادرة بتاریخ 28عدد  الإجتماعیة، ج ر ج ج

یتعلق ببورصة ،1993مایو سنة 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -3

مایو سنة 23صادرة بتاریخ ،34عدد  یم المنقولة، ج ر ج جالق

1993.

 ر ج بالممتلكات،بالتصریحیتعلق،1997ینایر 11 في مؤرخ،04-97 رقم أمر-4

).ملغى(1997سنةینایر12بتاریخ ةصادر ،03 عدد ج ج

بالوقایة من الفساد ، یتعلق2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -5

مارس سنة 08، صادرة بتاریخ 14عدد  ومكافحته، ج ر ج ج

، 2010غشت سنة 26، مؤرخ في 05-10، متمم بأمر رقم 2006

، معدل 2010سبتمبر سنة 1، صادرة بتاریخ 50عدد  ج ر ج ج

، ج ر ج 2011غشت سنة2، مؤرخ في 15-11ومتمم بقانون رقم 

.2011غشت سنة 10بتاریخ ، صادرة44عدد  ج

نون الأساسي ، یتضمن القا2006یولیو سنة 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم -6

یولیو سنة 16، صادرة بتاریخ 46عدد  للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج

2006.

النصوص التنظیمیة

الرئاسیةالمراسیم. أ

تشكیلة ، یحدد2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم -1

افحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومك

، معدل 2006نوفمبر سنة 22، صادرة بتاریخ 74عدد  ج ر ج ج
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، 2012سنة فبرایر7، مؤرخ في 64-12ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 

.2012سنة فبرایر15، صادرة بتاریخ 08عدد  ج ر ج ج

نموذجیحدد،2006سنةنوفمبر 22 في مؤرخ،414-06 رقم رئاسيمرسوم-2

نوفمبر22بتاریخصادر،74 عدد ج ج ر ج بالممتلكات،التصریح

.2006سنة

، یحدد كیفیات 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم -3

التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص 

بالوقایة من الفساد ومكافحته، من القانون المتعلق6علیهم في المادة

.2006نوفمبر سنة 22، صادرة بتاریخ 74عدد  ج ر ج ج

، یحدد تشكیلة 2011دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -4

عدد  الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر ج جالدیوان المركزي لقمع

، معدل ومتمم بالمرسوم 2011سنة دیسمبر 14صادرة بتاریخ ، 68

، ج ر ج ج 2014یولیو سنة 23، مؤرخ في 209-14الرئاسي رقم 

.2014یولیو سنة 31، صادرة بتاریخ 46عدد 

دیسمبر 13، متعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، مؤرخة في 03تعلیمیة رئاسیة رقم -5

2009.

المراسیم التنفیذیة. ب

یتضمن إنشاء سلك ،1996غشت سنة  3في  ؤرخم،265-96 رقم تنفیذيمرسوم-1

سنةغشت7بتاریخصادر،47عدد  ج ج ر ج الحرس البلدي،

).ملغى(1996
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یتضمن تمدید ،2006سنةأكتوبر 5في  ، مؤرخ348-06 رقم تنفیذيمرسوم-2

الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة 

.2006أكتوبر سنة 8بتاریخ صادر،63 عدد ج ج ر ج التحقیق،

الوزاریة القرارات. ج

التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع یحدد،2013سنة فبرایر 10 في مؤرخ قرار -1

.2013سنةمایو23بتاریخصادر،32 عددج  ج ر ج الفساد،

، یحدد الموظفین التابعین 2020مارس سنة 26قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -2

تحت تصرف الدیوان لقمع الفساد، ج ر ج لوزارة المالیة الموضوعین 

.2020مایو سنة 3، صادرة بتاریخ 26عدد  ج
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ملخص

01-06تطرق هذا البحث إلى دراسة أهم الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد في قانون 

والدیوان المركزي لقمع الفساد، والمتمثلة في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، 

وذلك بالوقوف على مدى فاعلیة الدور الذي تلعبه هذه الأجهزة في التصدي لظاهرة الفساد 

والوقایة منه، وقد خلصنا بأنه یجب تعزیز مركزها القانوني لإضفاء فاعلیة اكبر ولضمان 

.نجاعة في العمل الموكل لهما

Cette recherche a traité de l'étude des organes les plus importants en

charge de la lutte contre la corruption dans la loi 06-01 représentés au sein de

l'Autorité nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption, et le

Bureau central pour la répression de la corruption, en examinant l'efficacité du

rôle que ces agences jouent dans la lutte et la prévention du phénomène de la

corruption, et nous avons conclu que cela est nécessaire renforcer sa position

juridique pour donner une plus grande efficacité et assurer l'efficience du travail

qui leur est confié


